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  ًة وفقا لأحكام النظام السعودي الشكلیة في العقود التجاری
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ا :  

، )الشكلية في العقود التجارية وتطبيقاتها في النظام السعودي(يتناول هذا البحث دراسة 

 . ٍحيث تم تقسيم هذا البحث إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة

وتناولت المقدمة الإطار العام للبحث من حيث التعريف به وأهميته ومشكلته    

ه وأهدافه والمنهج المتبع وتقسيم خطة البحث، وتم من خلال المبحث الأول وتساؤلات

بيان ماهية الشكلية في العقود التجارية، وتم التمييز بين بعض العقود التجارية في الشكلية 

وتطبيقاتها في النظام السعودي في المبحث الثاني، ومن خلال المبحث الثالث تم بيان 

 . الشكلية في العقود التجاريةالآثار المترتبة على تخلف

وقد هدف البحث إلى التعرف على طبيعة الشكلية في العقود التجارية وأحكامها    

وعرض تطبيقاتها في بعض الأنظمة التجارية السعودية، ومن خلال الخاتمة تم بيان ما 

 . توصل إليه البحث من نتائج وتوصيات

ت االشكلية، العقود التجارية، قانون تجاري عقود، الشكلية في العقود:ا ،. 
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Formality in commercial contracts and their 

applications in the Saudi system 

Mohammed Sulaiman Alnasyan 
Department of Islamic Studies, College of Science and Humanities, 
Majmaah University, AL-Majmaah, Saudi Arabia.  
E-mail: m.alnasyan@mu.edu.sa 
Abstract: 
 This research deals with the study of (Formality in commercial 

contracts and their applications in the Saudi system), where this 
research has been divided into an introduction, three sections, and a 
conclusion. 
 The introduction dealt with the general framework of the research 

in terms of its definition, importance, problem, questions, objectives, 
approach and division of the research plan. Through the first section, 
the nature of formality in commercial contracts was explained, and a 
distinction was made between some commercial contracts in 
formality and its applications in the Saudi system in the second 
topic, and through the research 
 Third, the implications of the delay in formality in commercial 

contracts were shown. 
The aim of the research was to identify the nature of formality in 

commercial contracts and its provisions and to present their 
applications in some Saudi commercial systems, and through the 
conclusion, the findings and recommendations of the research were 
shown. 
Keywords: Contracts, Formality In Contracts, Formality, Commercial 
Contracts, Commercial Law. 

 
 

  

 



  

)١٣٩١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ا ا ا   
ا:  

َّإن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا وسـيئات أعمالنـا،      

من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إلـه إلا االله وحـده لا شريـك لـه 

صـلى االله عليـه وعـلى آلـه وأصـحابه وأن محمدا عبده ورسـوله، بلـغ الرسـالة، وأدى الأمانـة، 

 .الأطهار إلى يوم الدين

ُ أ:  

ً يعد الـشكل عنـصرا ضروريـا في العقـود التجاريـة، ووجـود الـشكل لا يحـل مكـان الإرادة     ً ُّ

السليمة الصالحة للتعاقد، فالرضا ركن أساسي في إبرام جميع العقود ومنهـا العقـود الـشكلية 

ــة، وضرورة الــشكل في ــات وجــود العقــد في حــالات والعيني ــة تعــود إلى إثب  العقــود التجاري

النزاع، ويتضح ذلك من خلال الكتابة الرسمية، والتـي مـن خلالهـا يـضمن المتـصرف إثبـات 

 .حقوقه المترتبة على التصرف

وتتضح أهمية الشكل في العقود التجارية من خلال مراعاة الـشكل في العقـود التجاريـة، ولا 

ادة الأفراد أو الخروج عليها، فـالإرادة لم تكـن محـل اعتبـار، ولم يكـن يتحكم في الشكل إر

 .لها أي سلطان خارج الشكل المحدد للعقد

ــة دون  ــار القانوني ــة الإرادة وحــدها لترتيــب الآث ــشكلية بالرضــائية وكفاي ــدأ ال هــذا ويتعلــق مب

الكبـيرة مـن اللجوء إلى اتباع شكل معين، ولتعلقها ببعض العقود والتـصرفات ذات الأهميـة 

الناحيــة الاقتــصادية مثــل التــصرفات التــي تكــون عــلى العقــارات والمنقــولات ذات الطبيعــة 

 .الخاصة، والأوراق الخاصة، وهذه المعاملات المتعلقة بإثبات الحقوق

أيـضا فــإن للـشكلية دور كبــير يهـدف المــنظم مــن خـلال اشــتراطها إمـا إلى إثبــات التــصرف 

 لانعقـاد التـصرف، ويتـضح ذلـك مـن خـلال الكتابـات الرسـمية ًالنظامي، وإما اعتبارهـا ركنـا
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للعقود، ومن خلالها يضمن المتصرف إثبات حقوقه التي تترتـب عـلى هـذا التـصرف، وبعـد 

 .ًاكتمال إجراءات الكتابة الرسمية، يصبح العقد منتجا لآثاره النظامية

  :أ اع

 :مثلة في الآتيإن لموضوع الشكلية في العقود التجارية أهمية مت

ا ا: 

حيث إن الموضوع في القوانين له أهمية من حيث تحقيق الحماية للمتعاقدين وتنبـيههم مـن 

خطورة التصرف الـذي يقومـان بـه، ويبـين لهـما مـا لـه ومـا عليـه، وتبـين الـشكلية مـدى رضـا 

 . د التجاريةالطرفين على العقود، لذا يساعد البحث على فهم أهمية الشكلية في العقو

ا ا: 

ترجع الأهمية العملية إلى في إضافة ما يجـب عليـه العقـود مـن الناحيـة الـشكلية واسـتخراج 

ـــشكلية  ـــذه ال ـــيح ه ـــساعد في توض ـــما ت ـــود، ورب ـــشكل في العق ـــة بال ـــات الخاص المعلوم

 . للمتخصصين في هذا المجال

ا :  

 ووضـع الـشروط التـي لابـد أن يقبلهـا كـل طـرف مـن ًيعتبر العقد التجاري تعبيرا عـن العدالـة

الأطراف، ويعبروا عن الرضا في العقد، لكـن هنـاك بعـض مـن الأطـراف لا يهـتم بالعقـد مـن 

الناحية الشكلية التي من الممكن أن يقع أي طرف من الأطـراف، لـذا تتمثـل مـشكلة الدراسـة 

مدى مراعاتهـا مـن قبـل الأطـراف، في طبيعة الشكلية في العقود التجارية بالنظام السعودي، و

 .وأثر تخلفها
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ت اؤ:  

 ما مفهوم الشكلية في العقود التجارية؟-١

ــام -٢ ــا في النظ ــا تطبيقاته ــشكلية، وم ــة في ال ــود التجاري ــض العق ــين بع ــز ب ــة التميي ــا أهمي م

 السعودي؟ 

 سعودي؟ما النتائج المترتبة على تخلف الشكلية في العقود التجارية في النظام ال-٣

اف اأ:  

 .بيان مفهوم الشكلية في العقود التجارية-١

 .توضيح كيفية التمييز بين بعض العقود التجارية ودور الشكلية في ذلك-٢

 . عرض تطبيقات الشكلية في النظام السعودي-٣

 .إبراز النتائج المترتبة على تخلف الشكلية في العقود التجارية بالنظام السعودي-٤

  : اارات

وا راا:  

دراسـة مقارنـة، : أبو دلبوح، ريم عقلة نواش، الشكلية في عقد بيع العقار في القـانون الأردني

 .)م٢٠٠٥. (الأردن: رسالة ماجستير،  جامعة آل البيت، كلية الدراسات الفقهية والقانونية

رااف اأ أ :  

دني المتعلقة بالشكلية في عقد بيع العقـار، تهدف الدراسة إلى تحليل أحكام القانون الأر . ١

 .مقارنة مع القوانين المقارنة لإعطاء صورة كاملة عن الشكلية

ــا  . ٢ ــسليط الــضوء عــلى وظيفته ــا وت ــين وظائفه ــز ب ــورها والتميي ــشكلية وص ــان مفهــوم ال بي

 .الأساسية في عقد بيع العقار

 .التعرف على أثر التسجيل على عقد بيع العقار . ٣

 . نقل ملكية العقار سواء في التشريع أم الفقه ثم تمييزه عن الوعد بالتعاقددراسة التعهد ب . ٤
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 .التعرف على آثار تخلف الشكل عن عقد بيع العقار . ٥

 راا م أ : 

إن الشكلية في عقـد بيـع العقـار تكـون في تـسجيل العقـد في دائـرة التـسجيل، حيـث يعـد  . ١

لذي يترتب عليه نقل مليكة العقار من البـائع إلى ًالتسجيل ركنا من أركان انعقاد عقد البيع، وا

 . المشتري

ًأن التشريعات التي لم تعتبر التـسجيل ركنـا في العقـد كالقـانون المـصري لم تـأتي بـنص  . ٢

خاص بالتعهد، ولكن عالجت الوعد بالتعاقد الذي يشترط تسجيله في العقار، والـذي يرتـب 

 التعهـد بنقـل ملكيـة العقـار في تلـك التـشريعات، ًالتزاما بنقل ملكية العقار، مما يعني ذلك أن

 .هو ذات الوعد بالتعاقد

ً أما التشريعات التي اعتبرت التسجيل ركنا في العقد، كالقـانون الأردني، فقـد ميـزت بـين  . ٣

الوعد بالتعاقد الذي تحكمه نصوص قانونية تلزم تسجيل الوعد ببيـع العقـار، وبالتـالي يرتـب 

 ذمــة الواعــد، وبــين التعهــد بنقــل ملكيــة العقــار الــذي لم يــشترط التزامــات بنقــل الملكيــة في

 .تسجيله، واقتصر أثر الإخلال به على التعويض فقط

 راا  ا :  
  : أو اق

تتــشابه دراســتي مــع هــذه الدراســة في بيــان مفهــوم الــشكلية وصــورها والتمييــز بــين وظائفهــا 

 . عقد بيع العقاروتسليط الضوء على وظيفتها الأساسية في

  : أو اف

تختلــف دراســتي مــع هــذه الدراســة بــأن هــذه الدراســة قــد تناولــت بــشكل عــام أثــر التــسجيل 

والشكلية على عقد بيع العقار في حـين أن هـذه الدراسـة سـتتناول بـشكل خـاص الـشكلية في 

 .العقود التجارية وفق النظام السعودي
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ما راا:  

دراسـة مقارنـة، : بدالرحيم عبدالرحمن، الشكلية في عقد الـشركة التجاريـةالصعيدي، امامة ع

  .)م٢٠٠٥. (الأردن: رسالة ماجستير، جامعة آل البيت

 رااف اأ أ :  

والذي يعتـبر مـن أهـم ) التجارية(تهدف الدراسة إلى بيان أحكام الشكلية في عقد الشركة  . ١

 مـن خـصوصية، حيـث أن الأصـل في العقــود العقـود المـسماة والمتداولـة، لمـا لهـذه العقـود

الرضـائية، إلا أن القــانون تتطلــب فيــه شــكلية خاصــة، وهــي الكتابــة والتــسجيل وتخلــف هــذه 

 .الشكلية يترتب عليه العديد من الأحكام والتي من أهمها البطلان

 .التعرف على هل الكتابة ركن للانعقاد أم هي مطلوبة للإثبات فقط . ٢

 .ي يترتب على تخلف الشكليةدراسة نوع البطلان الذ . ٣

 راا م أ :  

توصل الباحث إلى وجوب أن يكون العقد مكتوب ومن هنا قد يفهم ولأول مرة بـأن هـذه  . ١

هي للانعقاد و تخلفها يترتب عليـه الـبطلان وكأنهـا ركـن شـبيه بالمحـل  –الكتابة  –الصورة 

 .والسبب 

ــان أن الوظيفــة الرئيــسية للكتابــة هــي للإثبــات، أمــا  . ٢ ًبالنــسبة للتــسجيل فــاختلفوا أيــضا ببي

وظيفة هذه الصورة وما يترتب على تخلف إيراد مثل هـذه الـشكلية، إلا أنـه بينـت بالنتيجـة مـا 

وصل إليه الفقه وهو أن التسجيل لا يعدو أن يكون بنـاء للشخـصية المعنويـة الاعتباريـة لهـذه 

 .الشركة

تب عـلى تخلـف الـشكلية في عقـد الـشركة تتبنى هذه الرسالة القول بأن البطلان الذي يتر . ٣

هو بطلان من نوع خاص أوجده المشرع مع مراعاة نظرية الشركة الفعلية حماية للغير حـسن 

 .النية



 

)١٣٩٦( رد اا  دي اا ا  و   

وتبين من هذه الرسالة وجود نقص تشريعي يتعلق ببعض المـسائل التـي أغفلهـا المـشرع  . ٤

 .هذا النقص التشريعيبشأن الشكلية في تأسيس الشركة وآثار تخلفها، وتضع توصيات لسد 

 راا  ا :  
  : أو اق

تتشابه دراستي مع هذه الدراسة في أن الشكلية عامل حتمي في وجود بعض العقود والأعـمال 

 .التجارية

  : أو اف

 على بيـان أحكـام الـشكلية في  المذكورةتختلف دراستي مع هذه الدراسة في اقتصار الدراسة

، في حـين أن دراسـتي تتنـاول الـشكلية في العقـود  في القانون الأردني)التجارية(عقد الشركة 

 .التجارية في النظام السعودي

ا راا:  

حافظ، بيبية ، العمل التجاري بين الرضائية والـشكلية في التـشريع الجزائـري دراسـة مقارنـة ، 

 .)م٢٠٠٧. (رسالة ماجستير، جامعة منتوري، كلية الحقوق، الجزائر

 رااف اأ أ :  

تهـدف الدراســة إلى طـرح أحكــام وقواعــد قانونيـة يــدور فلكهــا حـول مبــدأ الرضــائية في  . ١

 .العقود التجارية، وظهور الشكلية كاستثناء يرد عليها

البحث عـن أنـواع العقـود والأعـمال التجاريـة التـي تخـضع لهـا الرضـائية باعتبارهـا مبـدأ  . ٢

 .تجارية التي تخضع لها هذه الأعمال ًعاما، والعقود والأعمال ال

 وضع ضوابط محددة للتمييز بين العمل التجاري والعمل المدني . ٣

تناول الرضائية على ضوء بعض العقود والأعمال التجاريـة، والـشكلية كعامـل حتمـي في  . ٤

 .وجود بعض العقود والأعمال التجارية

 



  

)١٣٩٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 راا م أ :  

ية في بعض العقود التجارية، يعد ذلـك خروجـا عـن توصل الباحث إلى أنه باعتماد الشكل . ١

 .المبدأ العام، القائل برضائية الأعمال التجارية

أن خروج المشرع عن ذلك، واقع أملته الظروف الإقتـصادية والتجاريـة التـي مـا فتئـت أن  . ٢

ًتتطور وتتجدد يوم بعد يوم، بحيث تفرز معها كثيرا مـن الأعـمال المعقـدة والتـي تتطلـب مـن 

 .ع مسايرتها ومواكبتهاالمشر

أن المــشرع التجــاري وخاصــة الجزائــري، اعتمــد عــلى الــشكلية في إبــرام بعــض العقــود  . ٣

ًوالأعمال التجارية، إذ تتمثل في الشكلية العرفية أحيانا وفي الشكلية الرسمية أحيانا أخرى ً. 

ًالــشكلية الرســمية فهــي تخــص بعــض العقــود التجاريــة أيــضا، التــي نــص عليهــا المــشرع  . ٤

لتجاري في القانون التجاري، وتتمثـل هـذه الـشكلية في الكتابـة الرسـمية، بمعنـى أن القـانون ا

يتطلـب مــن الأشـخاص الــذين يريـدون الإقــدام عـلى إبــرام مثـل هــذه العقـود، أن يلتزمــوا بهــا 

ًعلما أن هـذه الـشكلية تعـد مـن النظـام العـام فـلا يمكـن لأي شـخص . ويعملوا على احترامها

 .مخالفتها

 اراا   :  
  : أو اق

تتشابه دراستي مع هذه الدراسة في أن الشكلية عامل حتمي في وجود بعض العقود والأعـمال 

 .التجارية

  : أو اف

 عـلى بحـث الـشكلية في  الحاليـة في اقتصار الدراسة السابقةتختلف دراستي مع هذه الدراسة

 الدراسـة الـسابقة جـاءت عـلى ً، فـضلا عـن كـونودي على ضـوء النظـام الـسعالعقود التجارية

 . التشريع الجزائريضوء



 

)١٣٩٨( رد اا  دي اا ا  و   

اا راا:  

: دراسة تحليلية، رسالة ماجـستير، جامعـة الجلفـة: أبو طه، خالد، الشكلية في العقود التجارية

 .)م٢٠٢٠. (الجزائر

 رااف اأ أ :  

 .هدفت الدراسة إلى بيان ماهية الشكلية القانونية . ١

 .عرف على الطبيعة القانونية للشكلية في العقودالت . ٢

 .تهدف الدراسة إلى شروط الشكلية في العقود الجارية . ٣

 راا م أ :  

 .إن الأصل في العقود هي الرضائية، وأن الشكلية هي الاستثناء . ١

يشترط المشرع الشكلية لحماية مـصلحة مجتمعيـة، فـالغرض مـن الـشكلية الحديثـة هـي  . ٢

قدين وتنبيه المتصرف بخطورة مـا هـو مقـدم عليـه، عـلى عكـس مـا كانـت عليـه حماية المتعا

 .الشكلية القديمة

الشكلية القانونية هي تلـك الـشكلية التـي تفـرض مـن قبـل المـشرع، وتخلفهـا عـن العقـد  . ٣

يترتب عليه بطلان العقد، وقد أخذ كل من المشرع العماني والفلسطيني بهذا الفهـم للـشكلية 

 .القانونية

 التعبير الصريح عن الإرادة صورة من صـور الـشكلية، وهـذا مـا ذهـب غليـه كـل مـن يعتبر . ٤

 .المشرع العماني والفلسطيني

قـد أخـرج كـل مـن المـشرع العــماني والفلـسطيني الـشكلية الاتفاقيـة مـن نطـاق الــشكلية  . ٥

 .القانونية، فالشكلية الاتفاقية مطلوبة للإثبات لا للانعقاد

ًني قد جعلا من عقد البيع الذي يرد على عقـار عقـدا شـكليا أن المشرع العماني والفلسطي . ٦ ً

 .لا ينعقد إلا بتسجيله في دائرة التسجيل العقاري فإذا لم يستوفي هذه الشكلية فهو عقد باطل

 



  

)١٣٩٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 راا  ا :  
  : أو اق

 .تتشابه دراستي مع هذه الدراسة في الطبيعة القانونية للشكلية في العقود وشروطها

  : أو اف

تختلف دراستي مع هذه الدراسة بـأن هـذه الدراسـة قـد تناولـت الـشكلية في العقـود التجاريـة 

لــدى المــشرع العــماني والفلــسطيني، في حــين أن هــذه الدراســة ســترتكز عــلى الــشكلية في 

 .العقود التجارية في النظام السعودي

ا :  

قرائي، وذلـك بتتبـع الأجـزاء للوصـول إلى قاعـدة سأعتمد في هذا البحث على المنهج الاسـت

كليــة، والمــنهج التأصــيلي، بإرجــاع كــل رأي أو مــسألة إلى أصــولها، وتوثيــق المعلومــة مــن 

 .مواردها

والمنهج النقدي، من خلال تقويم الرأي أو الدليل، والحكم عليه، والمـنهج التحلـيلي، الـذي 

اصره وتفكيك رموزه وغوامـضه، وذلـك مـن يقتضي تقسيم الكل إلى أجزاء ورد الشيء إلى عن

 .خلال تحليل المواد النظامية ذات الصلة في النظام السعودي

ا  :  

ٍيقسم هذا البحث إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وقائمة المصادر والمراجع ٍ. 

   ا  اد ار : ا اول
  .  اد ا: ا اول

ما ا :مما وا ا ا.  
ما دي: اا ا  رد اا   ت ا  
  . ا ار: ا اول

ما ا :ا .  
ا ا :د اا  ا   ر اا ر  
  ان: ا اول

ما ن: اا  ىر أآ .  



 

)١٤٠٠( رد اا  دي اا ا  و   

ا:  
أو :ا. 

م :تا.  
ادر واا .  

  



  

)١٤٠١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  :ا اول
 رد اا  ا   

 العقـود، ومـن إن بيان ماهية الشكلية في العقد التجاري، تتطلب توضيح مفهوم الـشكلية في   

ثم بيان طبيعة الشكل الاتفـاقي والقـانوني، وعـلى ضـوء ذلـك، فـإن هـذا المبحـث يقـسم إلى 

 :مطلبين

  . ا  اد: ا اول
ما ا :مما وا ا ا.  

  

   ا  اد: ا اول

تعبير عن الإرادة يفرضه المنظم بـصورة إلزاميـة، ويكـون الشكل هو تحديد الأسلوب في ال   

ًأساسا في العقد أو هو الصورة الخاصة من صور التعبير عن الإرادة يفرضـها المـنظم، أو هـو 

التصرف الذي يتعين أن تظهر به الإرادة بصورة معينة أو هو الـذي يجـازي غيابـه انعـدام الأثـر 

 )١(.فالقانوني للتصر

مفهوم الشكلية في العقود توضيح ماهية العقـد التجـاري، ومـدلول شـكلية هذا و يتطلب بيان 

 :العقد التجاري، وعليه يقسم هذا المطلب إلى فرعين

 .ماهية العقد التجاري: الفرع الأول

 .مدلول شكلية العقد التجاري: الفرع الثاني

 

                                                        

، ٢ط. ، التـصرف القـانوني الـشكلي في الفقـه الإسـلامي المقـارن)٢٠٠٠(عبد الرشيد، عبد الباسط،  )١(

 .٢٧النسر الذهبي للطباعة والنشر، القاهرة، ص



 

)١٤٠٢( رد اا  دي اا ا  و   

   ا اري: اع اول

المنصوص عليهـا في المـادة ، )١(ة لنظرية الأعمال التجاريتتحدد الصفة التجارية للعقد طبقا   

 :تــــضمنت الأعــــمال التجاريــــة الآتيــــةالثانيــــة مــــن نظــــام المحكمــــة التجاريــــة، والتــــي 

 كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمـل -أ

 .فيها

 بالتجـارة بالعمولـة أو النقـل بـرا أو بحـرا  كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق-ب

 . الحـــراج أو يتعلـــق بـــالمحلات والمكاتـــب التجاريـــة ومحـــلات البيـــع بالمزايـــدة يعنـــي

 ).السمــــسرة( كــــل مــــا يتعلــــق بــــسندات الحوالــــة بأنواعهــــا أو بالــــصرافة والدلالــــة -ج

ــصيار-د ــسببين والــسماسرة وال ــار والمت ــين التج ــلة ب ــدات الحاص ــع العقــود والتعه ف  جمي

والوكلاء بأنواعهم، وجميـع المقـاولات المتعلقـة بإنـشاء مبـان ونحوهـا متـى كـان المقـاول 

  .متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها

 :وعلى ذلك يعتبر العقد تجاريا في الحالتين التاليتين

 وا ثـل  إذا كان محله عملا تجاريا، سواء كان من الأعـمال التجاريـة المنفـردة، م:ا

شراء منقول بقصد إعادة بيعه سعيا إلى الربح، وأعـمال البنـوك والـصرافة والأوراق التجاريـة 

وأعـمال السمـسرة وأعـمال التجـارة البحريـة، أو كانـت مـن ) الكمبيالة والشيك والسند لأمر(

الأعمال التجارية بالاحتراف أو المقاولة، مثل مقاولات الصناعة والتوريد والوكالـة بالعمولـة 

 .النقل والبيع بالمزاد العلني وإنشاء المبانيو

                                                        

  والجـبر، .٥ص. القـاهرة. دار النهـضة العربيـة. شرح العقـود التجاريـة. )م١٩٨٧(القليوبي، سميحة )١(

  .٣ص. الرياض. جامعة الملك سعود. العقود التجارية وعمليات البنوك . )م١٩٩٧(محمد حسن



  

)١٤٠٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  ما إذا كان القائم بالعمل تاجر ولخدمة نـشاطه التجـاري، أي أنـه مـن الأعـمال :ا 

التجارية بالتبعية، حيث تعتبر من الأعمال التجاريـة جميـع العقـود والتعهـدات الحاصـلة بـين 

 .، طالما كانت متعلقة بنشاطهم التجاري)١(التجار

وعلى ذلك، فإن العقد الذي يكون محلـه أي عمـل مـن الأعـمال التجاريـة المـذكورة سـابقا، 

فإنه يعتبر عقد تجاريا يخضع للقواعد العامة للعقود، بالإضافة للقواعـد الخاصـة الـواردة في 

 .الأنظمة التجارية والعرف التجاري

ا ورد الـنص عليــه في وأرى بـأن هـذا هــو معيـار إضـفاء الــصفة التجاريـة عــلى العقـد سـواء مــ

النظام، أم الأعمال التجارية الجديدة المشابهة لها، ذلك أن نص المادة الثانية من النظام جـاء 

التعداد على سبيل المثال لا الحصر، فـالعقود التجاريـة تتنـوع وتتطـور باسـتمرار، لكـي تلبـي 

هـرت منهــا تطـور وتنـوع الحيــاة التجاريـة خــصوصا والنـشاط الاقتــصادي عمومـا، ولــذلك ظ

، وعقــود توزيــع )٣(وعقــود الترخــيص التجــاري، )٢(صـورا جديــدة مثــل عقــد التــأجير التمــويلي

السلع وتقـديم الخـدمات، كـما ظهـرت حاجـة النـشاط التجـاري للجمـع بـين أكثـر مـن عقـد 

                                                        

  .لمادة الثانية من نظام المحكمة التجاريةا: انظر )١(

. ١ط . القــاهرة.ر النهــضة العربيـة دا. عقـد التــأجير التمـويلي).م١٩٩٥(عبــد الـرحمن الــسيدقرمـان،  )٢(

  .هـ١٤٣٣ / ٨ / ١٣ بتاريخ ٤٨/ لكي رقم م المرسوم نظام الإيجار التمويلي الصادر بالم:  وانظر.٤ص

و . ١٤ص . ٢ط. عـــمان. دار وائــل. الملكيــة الــصناعية والتجاريــة). م٢٠١٤( الخــشروم، عبــداالله )٣(

. جامعـة مؤتـة. رسـالة ماجـستير. علامة التجاريـةعقد الترخيص باستعمال ال). م٢٠٠٣( الصرايرة، منصور

بموجـب نظـام بـراءات الاخـتراع التراخـيص عقـود وقـد عـالج المـنظم الـسعودي أحكـام . ٤٣ص .الأردن

رســوم بالم  الــصادروالتـصميمات التخطيطيــة للــدارات المتكاملــة والأصــناف النباتيـة والــنماذج الــصناعية

  .هـ١٤٢٥ / ٥ / ٢٩ بتاريخ ٢٧/لكي رقم مالم



 

)١٤٠٤( رد اا  دي اا ا  و   

لتحقيق غرض اقتصادي واحد، وعرف ذلك بـالتجمع العقـدي أو مجموعـة العقـود، ولـذلك 

 )١(.ة المسماة أقل كثيرا من العقود غير المسمافإن عدد العقود التجارية

عقـد : وتضمن نظام المحكمة التجارية القواعد العامة والخاصة لبعض العقود التجارية وهي

 )٣(.ة، وعقد السمسر)٢(لالوكالة بالعمولة وعقد النق

ــصادر  ــة ال ــالات التجاري ــام الوك ــب نظ ــا بموج ــت أحكامه ــي نظم ــود الت ــة العق ــاك وكال وهن

 .هـ٢٠/٢/١٣٨٢وتاريخ ) ١١( الملكي رقم بالمرسوم

بالمرسوم الملكـي رقـم كما نظم عقد الرهن التجاري بموجب نظام الرهن التجاري الصادر 

 .ـهـ١٤٣٩ / ٨  / ٨ وتاريخ) ٤٢٦(

وتـاريخ ) ٩٤(كما صـدر نظـام ضـمان الحقـوق بـالأموال المنقولـة بالمرسـوم الملكـي رقـم

أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حـق ضـمان تسري أحكامه على "، والذي هـ١٥/٤/١٤٤١

 )٤(." الرهن التجاري-أ:على الضمانة، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي

                                                        

 .٥٦ص . ١ط. بيروت. دار الوراق. العقود التجارية في القانون المقارن). م٢٠١٥( الشماع، فائق )١(

  .من نظام المحكمة التجارية) ٢٩-١٨(المواد: انظر )٢(

 .من نظام المحكمة التجارية) ٣٤-٣٠( المواد: انظر )٣(

 .المادة الثانية من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة: انظر )٤(



  

)١٤٠٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

مع اري: اا ا  ل  

ً في العقود التجارية أنها تعد عقودا رضائية تنعقد بمجـرد تلاقـي الإيجـاب والقبـول الأصل    ُّ

هليـة اللازمـة دون حاجـة لاتخـاذ إجـراءات شـكلية، لأن الصحيحين بين طرفين يتمتعـان بالأ

السرعة التي تحتاجها الحياة التجارية تقتـضي البعـد عـن الـشكليات، كـما يظهـر الـدور الهـام 

الذي يلعبه مبـدأ سـلطان الإرادة في تحديـد مـضمون وشروط العقـود التجاريـة، حيـث تتجـه 

 )١(.نلما اتفق عليه المتعاقديالقوانين التجارية الحديثة إلى منح أولوية التطبيق 

م، أنـه ١٩٩٩لـسنة ) ١٧(المادة الثانية من قانون التجـارة المـصري رقـم  وهذا ما نصت عليه 

 تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفـاق، -١"

تجارية، ثم قواعـد العـرف سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد ال

والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيـق أحكـام القـانون 

ــدني،  ــاري أو -٢الم ــرف التج ــد الع ــدين، أو قواع ــين المتعاق ــات ب ــق الاتفاق ــوز تطبي  لا يج

 ."العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام في مصر

اني في الـــشكلية، التـــي كانـــت تـــتم بألفـــاظ وإشـــارات معينـــة، وقـــد أفـــرط القـــانون الرومـــ

وتنصيصات مخصوصة ومحددة، غير أن الشكلية تقهقرت بشكل واضح، في العهـد الكنـسي 

 )٢(.المسيحي الذي اهتم بالتعهد الشرفي وأخلاقياته

ــة  كــما اهــتم الفقــه الإســلامي المعــاصر بالــشكلية، مــن ضرورة وجــوب تحريــر عقــود معين

لإثبات وللإشهاد عليها، لحاجة مهمـة أو مـصلحة عامـة، ولـيس لـصحة العقـد، دون بالكتابة ل

                                                        

  .٨٩ص . ١ط. مصر. دار العروبة.  العقود التجارية-القانون التجاري). ٢٠٠٨(العكيلي، عزيز )١(

تـاريخ القـانون مـع دراسـات في نظريـة الالتزامـات في ).م١٩٩٨( أحمـدأبـو الحـسن، فايز و حسن،  )٢(

  .٣٠٣ ص.دار الفكرز بيروت. القانون الروماني



 

)١٤٠٦( رد اا  دي اا ا  و   

ــد أن يكــون  ــل في العق ــذي يبقــى أساســيا، لأن الأص ــدأ الرضــائية في العقــود ال الإخــلال بمب

 )١(.ارضائي

اتبــاع شــكلية ولا توجـد في النــصوص الــشرعية أو في الفتــاوى الفقهيــة، مــا يمنــع شرعــا مــن 

، ولــيس لغــرض الــشهر نــا أساســيا عنــد إبــرام بعــض التــصرفات المهمــةمعينــة، باعتبارهــا رك

والعلانية فقط، كعقود الـشركات التجاريـة، وعقـود المعـاملات العقاريـة، والـرهن الرسـمي، 

وبيع المحلات التجاريـة أو الـصناعية، وعقـد بيـع الـسفينة أو الطـائرة، وعقـد القـرض الواقـع 

تنبيـه المتعاقـدين عـلى خطـورة مـا يقـدمون عليـه مـن عليها، وعقد بيع السيارة وغيرها وهـذا ل

تعاقد، من ضرورة أخذ الحيطة اللازمة عند الإقدام على إبرامها، مـضافا إلى مـا يحققـه ذلـك 

 )٢(.من حفظ وصيانة النظام العام والتمسك بمقتضياته

 )٣(:وعلى ضوء ما سبق، فإن مدلول الشكلية يتنوع من حيث أهدافه، بين مدلولين مهمين

كلية الحمايـة للأطـراف المتعاقـدة ذاتهـا وكـذا لإعـلام الغـير بحـصول العقـد لحمايتـه ش . ١

أيضا، وهي الشكلية المباشرة المتصلة بتكوين العقد الشكلي، وهي ركنه الرابع قانونـا، فهـي 

تمكن الأطراف من التعرف على محتوى هـذا العقـد، ومـا لهـم مـن حقـوق وواجبـات، وبـما 

ط أو التدليس، مما يؤدي إلى التضييق من نطاق الـبطلان، وخاصـة يحفظه من الوقوع في الغل

 .لحماية بعض الفئات المتعاقدة، كحماية المستهلكين على وجه التحديد

ــير  . ٢ ــشكلية غ ــي ال ــارات ومــصالح الجماعــة، وه ــما يتماشــى مــع اختي ــه ب ــكلية التوجي وش

ب القيـام بـبعض كاشتراط الرخص الإدارية، أو وجـو(المباشرة بغية تحقيق أغراض مختلفة 

                                                        

 ٣٠ ص.١ط. الرياض. العبيكان للنشر.  الالتزام الإرادية مصادر،)هـ١٤٣٥(  عبد الناصرالعطار، )١(

 .٣١ ص.مرجع سابق.  مصادر الالتزام الإرادية. عبد الناصرالعطار، )٢(

 . ٢٠الشكلية في البيع العقاري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، ص). م٢٠٠٣( نسيمة، حشود )٣(



  

)١٤٠٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

الإجراءات القانونية أو الإدارية أو المالية التي يفرضها القانون في بعـض التـصرفات، قبـل أو 

 ).بعد إبرام العقد

إن الشكلية هـي الأخـت التـوأم للعدالـة، كـما يقـول الفقيـه الألمـاني إهـرنج المـشهور، فهـي 

صلحة العامـة أيـضا، في كفيلة بحماية المصلحة الخاصة لكل متعاقـد، كـما أنهـا تحمـي المـ

إطار الدور الجديد الذي تقوم به الدولة في المجـال الاقتـصادي والاجتماعـي، ممـا يجعلهـا 

 )١(.تهتم وتراقب إفراغ المعاملات المهمة في شكل معين

وعــلى هــذا الأســاس، فإنــه لا يمنــع أن يفــرض النظــام اتخــاذ إجــراءات شــكلية عــلى ســبيل 

نحــو مــا ســنرى في ريــة الهامــة التــي تقتــضي التوثيــق عــلى الاســتثناء في بعــض العقــود التجا

 .المبحث الثاني من هذا البحث

 

                                                        

. دار الـوراقلمدنية في القـانون المـدني، ، الشكلية للصحة في التصرفات ا)م١٩٩٠( محمود،زواوي )١(

  . وما بعدها٢٣ ص.١ط.بيروت



 

)١٤٠٨( رد اا  دي اا ا  و   

ما ا :مما وا ا ا  

حتــى تتــضح الــصورة عــن ماهيــة الــشكلية في العقــود التجاريــة، فإنــه لا بــد مــن بيــان طبيعــة   

الاتفـاقي، كـما قـد تكـون مـن قبيـل الشكلية في هذه العقود، والتي قد تكون من قبيـل الـشكل 

 .الشكل القانوني

 :ويقسم هذا المطلب إلى فرعين

 .الشكل الاتفاقي: المطلب الأول

 .الشكل القانوني:  المطلب الثاني

  ا ا: اع اول

العقد هو اتفـاق بـين شخـصين أو أكثـر عـلى إنـشاء رابطـة قانونيـة، أو تعـديلها، أو إنهائهـا،    

العقد من أهم المصادر الإرادية الالتزام سواء على المـستوى الـداخلي أو الـدولي في ويعتبر 

  )١(.لالعلاقة بين الأشخاص أو بين الدو

عقــود رضــائية وعقــود : ويمكــن تقــسيم العقــود مــن حيــث شروط تكوينهــا أو انعقادهــا إلى

  . وعقود عينيةشكلية 

تـراضي المتعاقـدين، أي مجـرد تطـابق والعقد الرضائي هو العقد الذي يكفي لانعقاده مجـرد 

الإرادتـين لانعقــاده، أيــا كانــت وســيلة التطــابق بالكتابــة، أو المــشافهة، أو الإشــارة المعتمــدة 

ــ ــون ، )٢(اعرف ــائية؛ إذ تك ــودا رض ــد عق ــة، تع ــة أم التجاري ــت مدني ــواء كان ــود س ــم العق ًومعظ ُّ

 .للمتعاقدين الحرية التامة للإفصاح عن إرادتهما

                                                        

. ١ط. القـاهرة. دار النهـضة العربيـة. المدخل إلى العلوم القانونية). م١٩٨٧(الصدة، عبدالمنعم فرج )١(

 .١٤١ص 

. ٢ط. عـمان. منـشورات الجامعـة الأردنيـة.  دراسة مقارنـة-مصادر الالتزام). م٢٠٠٠( سلطان، أنور )٢(

  .٦٥ص 



  

)١٤٠٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 القاعدة العامة في النظام السعودي، ما لم يقض بغـير هـذا نـص نظـامي خـاص والرضائية هي

وعلى هذا يتم التعاقد نظاما بمجرد اتفاق المتعاقـدين، أي بمجـرد أن يتبـادل الطرفـان التعبـير 

 )١(.ةعن إرادتهما المتطابقتين، دون الإخلال بالنصوص النظامية الخاص

ج إلى جانـب الـتراضي، ضرورة مراعـاة كتابتـه، في وأما العقد الشكلي، فهو العقد الذي يحتا

 )٢(.صشكلية معينة ينص عليها القانون، كتحريير العقد في ورقة رسمية أمام موظف مخت

هو عقد لا يتم بمجرد التراضي، و لكـن يلـزم لـتمام العقـد تـسليم العـين محـل : والعقد العيني

و بموجب اتفـاق، إذ لا يمنـع أن يتفـق التعاقد، وقد يكون ذلك بنص في النظام كما في الهبة، أ

: ًفمـثلا عقـود التـأمين. الطرفان على أن العقـد لا يـتم إلا إذا قـام أحـدهما بتنفيـذ التـزام معـين 

ًيشترط فيها ألا يتم العقد إلا بعد أن يدفع المؤمن لـه القـسط الأول، و يعتـبر العقـد عينيـا لكـن 

 .على أساس الاتفاق لا بحكم القانون 

ما سبق، فإن الأصل في العقود التجارية مبـدأ الرضـائية، وأن الـشكلية مـا هـي إلا وعلى ضوء 

استثناء، بمقتضى نص من القانون يوجب استعمالها ، ومن ثم فإنهـا لا تكـون لازمـة للانعقـاد 

إلا إذا نص القانون على ذلك صراحـة، ومـع ذلـك فـإن المتعاقـدين يـستطيعان أن يجعـلا مـن 

ليا بإفراغه في أي صورة رسمية، كالاتفاق على أن يـتم كتابـة، أو في العقد الرضائي عقدا شك

  .ورقة رسمية أو ورقة عرفية، وفي هذه الحالة يصبح العقد الرضائي عقدا شكليا بالاتفاق

وإن الاتفاق على الشكلية في العقود التجارية لا تغني عن الإرادة، أي لا تنفي عن العقد صـفة 

فراغ التراضي بين الطرفين بعد استيفائه في شـكل كتـابي رسـمي، الرضائية، بل الغرض منها إ

                                                        

  .١٩٠ص . ١ط.دمشق. دار الفكر. العقود التجارية). م١٩٩٠( سوار الدين، محمد )١(

 .٩٠ص . مرجع سابق. مصادر الالتزام. سلطان، أنور )٢(

 



 

)١٤١٠( رد اا  دي اا ا  و   

لحمايــة المتعاقــدين وتنبــيههما إلى خطــورة التــصرف الــذي يقومــان بــه، وكــذا لإعــلام الغــير 

 لا يحـول دون - حتى ولو كانت باتفاق الأطـراف-بحصول العقد، ولذلك فإن توافر الشكلية

 )١(.ة منعدمة أو معيبالطعن في العقد بالبطلان، إذا كانت الإرادة

وعلى هذا الأساس، فإن العقد التجاري الشكلي هو ما لا يكفي الـتراضي لانعقـاده، بـل لا بـد 

إلى جانــب الــتراضي مــن مراعــاة شــكل معــين يتفــق عليــه الطرفــان، بحيــث لا يــتم العقــد إلا 

نبيـه باستكمال هذا الشرط الاتفاقي، وهذا لاعتبـارات المـصلحة الخاصـة للطـرفين، وكـذا لت

 .المتعاقد إلى خطورة التصرف، ولحماية الغير حسن النية

ًوأجد تطبيقا للشكل الاتفـاقي في نظـام المحـاكم التجاريـة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

لا يلـزم لإثبـات ، والتي تضمن على أنـه )٣٨( في المادة هـ١٤/٨/١٤٤١وتاريخ ) ٥١١/م(

ير ذلـك، ودون إخـلال بالنظـام العـام، إذا الالتزام شكل خاص، مـا لم تتفـق الأطـراف عـلى غـ

َاتفق الأطراف على قواعد محددة في الإثبات؛ فتعمل المحكمة اتفاقهم، كما يجـوز الاتفـاق  َِ ُ

 .على نقل عبء الإثبات

                                                        

 .١١٠ص . ١ط. بيروت. دار الرسالةى. مصادر الحقوق الشخصية). م٢٠١٠(عبدالدائم، أحمد  )١(



  

)١٤١١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

مع اا :مما ا  

 وإلا كـان العقـدأصبحت الشكلية في الأنظمة المعاصرة تتمثل في عنصر الكتابة الرسـمية،    

وعلى هذا الأساس فإن العقد التجاري الشكلي هو ما لا يكفـي الـتراضي لانعقـاده، بـل ًباطلا، 

لا بـد إلى جانــب الـتراضي مــن مراعـاة شــكل معــين يتطلبـه المــنظم، بحيـث لا يــتم العقــد إلا 

باستكمال هذا الشرط ، وهذا لاعتبـارات المـصلحة العامـة، كتحريـر العقـد في ورقـة رسـمية 

 أو العقـد الرسـمي، الـذي هـو "بالكتابة الرسمية" وهذا هو ما يعرف ،)١(صأمام موظف مخت

  )٢(.ةنوع من أنواع الشكلية الرسمي

هذا وتتميز الورقة الرسمية عن الورقة العرفية في كـون الأولى هـي التـي يحررهـا الموظفـون 

بــة العموميــون المختــصون، وكــذا الموثقــون الــذين لهــم صــلاحية التوثيــق القــانوني، والكتا

  .الرسمية هنا لازمة لانعقاد العقد أصلا، فهي التي تضفي عن العقد طابعه الشكلي الرسمي

 وهناك تطبيقـات نظاميـة للـشكل القـانوني في مختلـف الأنظمـة التجاريـة الـسعودية، وعـلى 

 :النحو الآتي

 ال في، وكما هو الح)٣(د  ضرورة كتابة عقد الشركة للدلالة على أن الكتابة هنا ركن انعقا- ١ 

                                                        

  .١٤٥ص . ع سابقمرج. سوار الدين، محمد، العقود التجارية )١(

. الريـاض. ، أحكام الإثبات في نظام المرافعات الشرعية الـسعودي)م٢٠٢٠( محمود، أحمد صدقي )٢(

  .٨٩ص . ١ط

هــ ٢٨/١/١٤٣٧وتـاريخ ) ٣/م( من نظام الشركات الصادر بالمرسـوم الملكـي) ١٢(نصت المادة  )٣(

ًتوبا وكذلك كل ما يطرأ عليـه مـن باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مك":بأنه

ًتعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلا، ويكون تأسيس الشركة وتعـديل عقـد تأسيـسها بعـد اسـتكمال مـا 

  ."يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام أو ما تحدده الوزارة



 

)١٤١٢( رد اا  دي اا ا  و   

 )١(. اتفاق التحكيم

الاحتجـاج عـلى الغـير بعقـد تأسـيس  اشتراط قيد الشركة في السجل التجـاري مـن أجـل -٢ 

 )٢(.الشركة وبنظام شركة المساهمة الأساس المشهرة

، واشـتراط  )٣( اشتراط  تسجيل الـسفينة  والحـصول عـلى شـهادة بـذلك مـن أجـل الإثبـات-٣

المقابـل لا تخـضع حقـوق الامتيـاز الـواردة  وفي ،)٤(الإثبـاتكتابة عقد بنـاء الـسفينة لغايـات 

 )٥(.على السفينة لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات

 )٦(.ة ومن ذلك التصرفات الواردة على براءة الاختراع أو البراءة النباتي-٤

                                                        
 هــ٢٤/٥/١٤٣٣وتـاريخ ) ٣٤/م(التحكـيم الـصادر بالمرسـوم الملكـي من نظام ) ٩(نصت المادة  )١(

ً يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، وإلا كان باطلا-٢":بأنه ً.".  

 لا يجـوز الاحتجـاج عـلى الغـير بعقـد تأسـيس -٢ ": على أنـهمن نظام الشركات) ١٤(نصت المادة  )٢(

الـسجل ًالشركة وبنظام شركة المساهمة الأساس المـشهرة وفقـا لأحكـام النظـام إلا بعـد قيـد الـشركة في 

التجاري، ومع ذلك إذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من أي منهما، كانت هذه البيانـات وحـدها غـير 

  ."نافذة في مواجهة الغير

وتـاريخ ) ٣٣/ م( النظـام البحـري التجـاري الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـممن ) ١٦(نصت المادة  )٣(

وثيقـة لإثبـات ملكيـة الـسفينة، وتمتعهـا بالجنـسية  تعـد شـهادة التـسجيل ":عـلى أنـه: هـ بأن٥/٤/١٤٤٠

السعودية، ويجب إبقاؤها في السفينة، وتعليق صورة منها في لوحـة الإعلانـات بالـسفينة، ولا تـستخدم إلا 

  .".لتسيير السفينة في ملاحة مشروعة، ولا يجوز التنازل عنها، أو حجزها، للوفاء بدين أو لأي سبب آخر

 يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل يطرأ عليه ": النظام البحري التجاري على أنمن) ٣١(نصت المادة )٤(

  ."ًبالكتابة، ولا يكون صحيحا إلا بتوقيع أطرافه عليه

  .من النظام البحري التجاري) ٤٧(المادة : انظر )٥(

ة والأصـناف  من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكامل)١٦(المادة : انظر )٦(

  .النباتية والنماذج الصناعية



  

)١٤١٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 حيــث يــشترط كتابــة التــصرف وشــهره في عقــود نقــل ملكيــة العلامــة التجاريــة ورهنهــا، -٥ 

 )١(.هالسجل الخاص بذلك لكي يكون التصرف منتجا لآثار

اعتـبرت  هــ١٤٣٩مـن نظـام الـرهن التجـاري لعـام ) ٢( وفي الرهن التجاري، فإن المـادة-٦

 :ًعقد الرهن مكتوبا إذا تضمن البيانات الآتية

�إذا كــان الــراهن كفــيلا عينيــا(اســم الــراهن، والمــرتهن، والمــدين   -  أ ، والعــدل إن وجــد، )ً

 . الحائز منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهموتحديد

وصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد، وبالنسبة إلى المـال المـستقبلي   -  ب

 .تحديــــــد أوصــــــافه المتوقعــــــة والتــــــاريخ التقريبــــــي لوجــــــوده، وقيمتــــــه التقريبيــــــة

 إليـه، بحـسب  الوصف العام للدين المضمون، أو مقـداره، أو الحـد الأقـصى الـذي ينتهـي-ج

 .الأحوال

  . تاريخ عقد الرهن-د

 ميعاد استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد المتوقـع لاسـتحقاق الـدين غـير الثابـت في -هـ

 )٢(.ينذمة المد

ًويعــد عقــد الــرهن نافــذا في مواجهــة الغــير بالإشــهار أو بانتقــال حيــازة المــال المرهــون إلى 

 )٣(.ةنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولًالمرتهن أو المعدل، وذلك وفقا لأحكام 

                                                        

  .هــ٢٨/٥/١٤٢٣ من نظام العلامات التجارية الصادر بتاريخ )٣٢ و٢٩(المادتين : انظر )١(

 .هـ١٤٣٩الرهن التجاري لعام من نظام ) ٢(المادة: انظر )٢(

 المرسـوم عُـدلت هـذه المـادة بموجـبهــ وقـد ١٤٣٩الرهن التجاري لعام من نظام ) ٤(المادة: انظر )٣(

  .هــ١٤٤١/٨/١٥وتاريخ ) ٩٤/م(الملكي رقم 



 

)١٤١٤( رد اا  دي اا ا  و   

مــن نظــام ضــمان الحقــوق بــالأموال المنقولــة الــصادر بالمرســوم ) ٦( وجــاء في المــادة -٧

ً يكــون حــق الــضمان صــحيحا -١":  بأنــههـــ١٥/٤/١٤٤١وتــاريخ ) ٩٤/م(الملكــي رقــم 

 :ًومنتجا لآثاره بين أطرافه، إذا استوفى الشروط الآتية

 ."سواء في عقد مستقل أو ضمن عقد آخرً أن يكون مكتوبا -أ

اعتمـد المــنظم الــسعودي الكتابـة الإلكترونيــة في الإثبــات عـلى اعتبارهــا كالكتابــة عــلى  -٨

الورق، كدليل كامل في الإثبات، بأن يكون للتعـاملات والـسجلات والتوقيعـات الإلكترونيـة 

أكـد مـن هويـة الـشخص حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صـحتها ولا منـع تنفيـذها بـشرط الت

ــة في  ــأن تكــون معــدة ومحفوظ ــة ب ــة مؤتمن ــذي أصــدرها، وأن تكــون الوســائط الإلكتروني ال

 )١(.اظروف يمنة تضمن سلامته

كما أنه يعتد في النظام السعودي بالتوقيع الإلكتروني الوارد في المحرر الإلكـتروني إذا كـان 

ــ ــشكلية والموضــوعية القانوني ــا عــلى الخــصوص ، )٢(ةموثقــا مــستوفيا لــشروطه ال والتــي منه

ــه بمــضمون المحــرر الإلكــتروني  ــذي أصــدره وقبول ــة الــشخص ال ــن هوي ضرورة التأكــد م

 )٣(.ةوبشرط أن تكون النظم الإلكترونية آمن

                                                        

  .هــ١٤٢٨ من نظام التعاملات الإلكترونية الصادر عام )٦ و٥( المادتين: انظر )١(

  . من نظام التعاملات الإلكترونية)١٤( المادتين: انظر )٢(

 الفقـه الإسـلامي  التجارة الإلكترونيـة عـبر الإنترنـت، أحكامهـا وآثارهـا في).م٢٠٠٦(الشهري، علي  )٣(

ـــة المعـــاصرة.والنظـــام الـــسعودي ، والبقمـــي، ١٩٠ص . ٧٣ العـــدد . الريـــاض. مجلـــة البحـــوث الفقهي

  الـسعودية المجلـة.الإطار النظامي للتجارة الإلكترونية في المملكـة العربيـة الـسعودية). هـ١٤٣٤(عائض

  . وما بعدها١٧٣ص. محرم .٥ العدد . الرياض.ةالقضائي



  

)١٤١٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

وهو ما نصت عليه القوانين الإلكترونية المقارنة التي تنظم المعاملات والتجـارة الإلكترونيـة 

نمــوذجي للتجــارة الإلكترونيــة الــدولي اليونــسترال المقارنــة، وعــلى الخــصوص القــانون ال

 عـن لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي، الـذي اشـترط في ١٩٩٦الصادر عـام 

 لقبــول الإثبــات الإلكــتروني التأكــد مــن هويــة الــشخص الــذي أصــدر التوقيــع ١٣/٢مادتــه 

 )١(.ةالإلكتروني، وأن تكون النظم المعلوماتية آمن

لإلكترونية الحديثة هي من الشكليات القانونيـة المتطلبـة مـن أجـل الإثبـات، كـما إن الكتابة ا

أن التوقيع الإلكتروني له حجة في الإثبات القانوني، إذا كان مرتبطا بقـصد التعاقـد عـن بعـد، 

ــه  ــرد ب ــة، وانف ــة والموثوق ــة المؤتمن ــائل الإلكتروني ــات أو الرس ــسجلات أو الخطاب ــق ال وف

شرط تــوافر الأمــن التقنــي والقــانوني في مثــل هــذه المعــاملات الــشخص الــذي اســتخدمه بــ

 )٢(.ةالإلكترونية الحديث

وعلى ضوء ما سبق، فإن الشكل القانوني للعقد التجاري في النظام السعودي قد تكـون ركنـا 

لازما لقيام العقد إذا كانت الكتابة متطلبة للانعقاد، وقد تكون الـشكلية طريقـة لإثبـات العقـد، 

 تخلفها في وجود العقد، لأن الشكلية هنا للإثبـات ولـيس للانعقـاد، وإن كـان يترتـب فلا يؤثر

ففـي مثـل هـذه الحالـة لا يحـول عـدم توافرهـا دون انعقـاد ، )٣(هعلى تخلفهـا صـعوبة في إثباتـ

                                                        

، والتوجيـه ٥/٧/٢٠٠١ن النموذجي الآخر المتعلق بالتوقيعات الإلكترونية المـؤرخ في  القانو:انظر )١(

  .١٣/١٢/١٩٩٩الأوروبي الصادر بتاريخ 

  .٩٨ص . ١ط. عمان. دار الثقافة. العقد الإلكتروني المبرم عبر الإنترنت). م٢٠١٠(دودين، بشار )٢(

عمليـــات البنـــوك، مكتبـــة العـــالم العقـــود التجاريـــة و). م٢٠١٥( قرمـــان، عبـــدالرحمن الـــسيد )٣(

  .٢٠ص . ١ط. مصر. الإمارات. السعودية.العربي



 

)١٤١٦( رد اا  دي اا ا  و   

العقد أو وجوده، إنما يحول فقط دون إثباته بالبينة والقـرائن القـضائية، وإن كـان يجـوز إثباتـه 

 )١(.ام الكتابة، كالإقرار واليمين مثلابما يقوم مق

 

                                                        

. ٤ج. ١ط. القاهرة. دار النهضة العربية.  العقود التجارية-قانون الأعمال). م٢٠٠٣( قاسم، علي سيد )١(

  .١٥ص 



  

)١٤١٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ما ا:  
  ت ا   اد ار  ا ادي

من خلال هذا المبحث سأبين مسألة التمييز بين بعض العقود التجارية الـشكلية، مـن أجـل     

 :لى مطلبينأن تتضح الصورة بشأن الشكلية في تلك العقود، ويقسم هذا المبحث إ

  . ا ار: ا اول
ما ا :ا .  

   ا ار:  ا اول

تعتبر الوكالة إلى جانب البيع الأصل والأساس في جميع العقود، فـإذا كانـت الأولى سـببا     

ا وتطـوير النـشاطات لتطـوير النـشاطات القانونيـة، فالثـاني يـسمح في نقـل الثـروات وتـداوله

الاقتصادية، فبفضل الوكالة يستطيع الشخص أن يبرم التصرفات القانونيـة دون أن يـضطر إلى 

الحــضور فعليــا؛  لأنــه قــد حــضر حكــما بواســطة ممثلــة الوكيــل عنــه، وفي ذلــك جملــة مــن 

الحسنات، فالوكالة تسمح للإنسان أن يكون حاضرا في أكثر من مكان، لأنه بوساطة وكلائـه 

مكن أن يكون ممثلا في عدة جهات وفي آن واحد، كـما تـسمح للـشخص أن يـبرم بواسـطة ي

غيره ما لا يستطيع أن يبرمه بنفسه من التصرفات، أمـا بـسبب عجـز مـادي، كالمعـاق الـذي لا 

يستطيع الحركة والمرأة التـي لا تريـد الخـروج مـن بيتهـا والمـسافر الـذي لا يـستطيع العـودة 

ص المعنـوي الـذي لـيس لـه يـد التـصرف بهـا إلا وسـطائه ووكلائـه، أو لإبرام العقد أو الشخ

بسبب عجز فكري ومعنوي، كالشخص عديم الخـبرة الـذي يـستعين بغـيره مـن الخـبراء مـن 

 )١(.ةأصحاب المهنة في إبرام صفقة مهمة ومعقد

 

 

                                                        

  .١٩٨ص . ٤ج. مرجع سابق.  العقود التجارية-قانون الأعمال). م٢٠٠٣( قاسم، علي سيد )١(



 

)١٤١٨( رد اا  دي اا ا  و   

) ١١/م( وأصدر المنظم السعودي نظام الوكالات التجارية بموجب المرسوم الملكـي رقـم

ـــا ـــر التجـــارة هــــ٢٠/٢/١٣٨٢ريخ وت ـــة بموجـــب قـــرار وزي ـــه التنفيذي ، وصـــدرت لائحت

 .هـ١٤٠١/ ٢٤/٥وتاريخ ) ١٨٩٧(رقم

وبموجب المادة الأولى من اللائحة فإن الوكالة التجاريـة هـي كـل مـن يتعاقـد مـع المنـتج أو 

رة مـن من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية، سواء كان وكـيلا أو موزعـا بأيـة صـو

صور الوكالة أو التوزيع، وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أيا كانت طبيعتهـا، ويـشمل 

 .ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري

عقـد بمقتـضاه يلتـزم الوكيـل بـأن يقـوم بعمـل قـانوني  : كما تعرف الوكالة في القـانون بأنهـا

 )١(.للحساب الموك

 عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخـصا آخـر مقـام نفـسه في تـصرف ": كما عرفت الوكالة بأنها

 )٢(."مجائز معلو

والوكالة من العقـود التجاريـة؛ وذلـك باعتبارهـا مـن أعـمال المحـلات والمكاتـب التجاريـة 

مـن ) ١(مـن نظـام المحكمـة التجاريـة، كـما أن المـادة ) ب/٢(المنصوص عليها في المادة 

 التجارية اشترطت أن يكـون محـل الوكالـة القيـام بـالأعمال اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات

 .من نظام المحكمة التجارية) ٢(ًالتجارية طبقا لنص المادة 

من خلال تعريفات الوكالة الـسابقة، أخلـص منهـا إلى خـصائص الوكالـة التجاريـة وعلاقتهـا 

 :بالشكلية، وعلى النحو الآتي

                                                        

 .م١٩٤٨ لسنة  من القانون المدني المصري)٦٩٩(المادة : انظر )١(

 .م١٩٧٦الأردني لسنة  من القانون المدني )٨٣٣(المادة : انظر )٢(



  

)١٤١٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ً شـكلا معينـا، بـل يكتفـي في ذلـك بالإيجـاب  أنها عقد رضائي، فلا يـشترط في انعقادهـا-١ ً

والقبول، فيمكن إبرامها مشافهة أو بالكتابـة، عرفيـة كانـت أو رسـمية، إلا أن الكتابـة في هـذه 

  .الحالة مقصودها إثبات العقد لا انعقاده

من نظام الوكلات التجاريـة اشـترطت في عقـد الوكالـة التجاريـة أو التوزيـع أن ) ١٠(فالمادة

ًبا، وأن يتضمن إيضاحا وافيا بحقوق والتزامات الطرفين قبل بعضهما البعض مـن يكون مكتو ً ً

جانب، والتزاماتهما قبل المستهلك فيما يتعلق بتأمين الـصيانة وقطـع الغيـار، فالكتابـة هنـا لا 

ًتعد ركنا في العقد، ولكنها شرط لإشهاره وقيد الوكيل في سجل الوكلاء التجاريين ُّ.)١( 

لوكالة أنها من عقود التبرع، وقد تكون من عقود المعاوضة إذا اتفق الطرفـان  الأصل في ا-٢

على الأجر أو إذا كان الوكيل ممن يعملون بأجر، بأن كان قيام الوكيل بالعمل لحـساب غـيره 

 )٢(.امن أعمال مهنته التي يكسب رزقه منه

تزامـات في ذمـة طرفيـه،  عقد الوكالة من العقود الملزمة للجانبين، فعقد الوكالـة يرتـب ال-٣

ليس فحسب إذا اشترط أجر للوكيل، بـل أيـضا فـيما إذا كانـت الوكالـة تبرعـا، إذ إن الموكـل 

يلتزم في جميع الأحوال برد مـا صرفـه الوكيـل في تنفيـذ الوكالـة وبتعويـضه همـا أصـابه مـن 

ــشا  ــضروري أن تن ــن ال ــيس م ــسه، ول ــة نف ــد الوكال ــن عق ــشآن م ــان ين ــذان التزام ــضرر، وه ال

 )٣(.دلالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين متعاصرة وقت إبرام العقا

                                                        

 .١١٦ص . مرجع سابق. الجبر، محمد، العقود التجارية )١(

  .٢١٠ص . ١ط. عمان. دار الوراق.العقود المسماة). م٢٠١٩(الفتلاوي، صاحب )٢(

 دار .العقود الواردة على العمـل.  الوسيط في شرح القانون المدني).م١٩٦٤( بدالرزاق، عالسنهوري )٣(

  .٣٧٣ ص.٧ مجلد بيروت،.إحياء التراث العربي



 

)١٤٢٠( رد اا  دي اا ا  و   

 عقــد الوكالــة مــن العقــود الــواردة عــلى العمــل، غــير أن العمــل محــل الوكالــة ذو طبيعــة -٤

خاصة، حيث يشترط فيه أن يكون تصرفا قانونيا، و أن هذا ما يميز عقد الوكالـة عـن غـيره مـن 

لعمـل كعقـد المقاولـة وعقـد العمـل، والحقيقـة أن مـا يجـب أن يكـون العقود الـواردة عـلى ا

قانونيا إنما هو محل الوكالة الأصلي، ذلك أن الوكيـل قـد يقـوم بـأعمال ماديـة تبعـا للتـصرف 

القـانوني الـذي وكـل فيـه، كـما إذا وكــل في قـبض الـدين، فإنـه يجـب في بعـض الأحيــان أن 

اديــة لقــبض الــدين، ولكــن هــذا لا ينفــي أن يــسعى للمــدين وان يقــوم بــبعض الإجــراءات الم

 )١(.مهمته الأصلية هي قبض الدين وهو تصرف قانوني لا عمل مادي

                                                        

 .٣٧٣، صمرجع سابق .الوسيط في شرح القانون المدني. السنهوري )١(



  

)١٤٢١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ما ا :ا   

حتى تتضح علاقة عقد الشركة بالشكلية، فإنه لا بد من بيان مفهوم الشركة، وبيان تأسيـسها     

 .وأركانها وعلاقتها بالشكلية

عقـد ": بأنهـا) ٢( الـشركة في المـادة هــ١٤٣٧لسعودي الـصادر عـام  االشركاتعرف نظام 

يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثـر بـأن يـساهم كـل مـنهم في مـشروع يـستهدف الـربح، بتقـديم 

ــح أو  ــن رب ــشروع م ــذا الم ــن ه ــشأ م ــا ين ــسام م ــا لاقت ــنهما مع ــل أو م ــال أو عم ــن م ــصة م ًح

 التي تتم عن طريق التعاقد بين أطرافهـا، وهـذا  شركات العقد، وهي الشركاتالتعريفتناول  )١(."خسارة

 .يخرج شركات الأملاك من التعريف التي ذكرها الفقهاء في كتبهم

 أي أنــه يجــب أن يتــوافر في عقــد الــشركة الأركــان "عقــد"وقــد تنــاول هــذا التعريــف كلمــة 

الموضوعية العامة للعقد، وهـي الرضـا والأهليـة والمحـل والـسبب، وإن لم يـنص عليهـا في 

ــين  ــصيغة، فيجــب أن يــتم الرضــاء ب ــة عقــد؛ لأنهــا تتــضمن ال المــادة، فقــد فهمــت مــن كلم

مجـال نـشاطها المتعاقدين على محتويـات عقـد الـشركة أي عـلى رأس مـالهما وشروطهـا و

الذي ستمارسه، ولا يكون الرضاء صحيحا الا إذا كان صادرا عن اختيار غـير مـشوب بعيـب، 

أو غش، أو تدليس، أو غبن، أو اكراه، أو غلط، وهذا الرضاء ثابت والزامي طبقا لمـا جـاء في 

 .التعريف

 ، أي العاقــدان"شخــصان فــأكثر"ومــن الأركــان الموضــوعية الخاصــة ذكــر تعــدد الــشركاء 

شخصان أو أكثر، فالشركة لابد فيها منها التعدد، فـإذا لم يكـن مـن أكثـر مـن واحـد لا تـسمى 

 .شركة، ويشترط في العاقد أن يكون كامل الأهلية

، والمـراد "في مـشروع"ثم ذكر التعريف الـركن الثالـث للعقـد، وهـو المحـل وذلـك بقولـه 

                                                        

  .هـ١٤٣٧المادة الثانية من نظام الشركات السعودي الصادر عام  )١(



 

)١٤٢٢( رد اا  دي اا ا  و   

 .ً وممكناًبالمحل هنا نشاط الشركة التي ستمارسه، بأن يكون مشروعا

، ويلاحـظ مـن التعريـف أن رأس المـال "بتقـديم حـصة مـن مـال أو عمـل" التعريفوتناول 

 .ًيمكن أن يكون مال، أو عمل، أو مال وعمل معا

، وهـو الاشـتراك " لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربـح أو خـسارة" التعريفثم تناول 

 .في الربح والخسارة ولم يقتصر على الربح فقط

ضــافة إلى الأركــان الموضــوعية العامــة الواجــب توفرهــا في عقــد الــشركة كغيرهــا مــن بالإ

من نظام الشركات،  فإنه يجب توفر أركـان شـكلية خاصـة ) ٢(العقود، والتي تضمنتها المادة

) أي إشـهاره(ينفرد بها عقد الشركة حيث ألزم النظام جميع الـشركات بكتابـة العقـد وشـهره 

 . استثناء شركة المحاصةوفقا لأحكام النظام، ب

أو :ا :  

يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل ما يطرأ عليه من تعديل مكتوبـا، وموثقـا مـن الجهـة 

، )١(ةالمختـصة نظامــا بـالتوثيق، وإلا كــان العقـد أو التعــديل بـاطلا، باســتثناء شركـة المحاصــ

ة عقد الشركة وتوثيقه ركنا من أركـان وخلافا للنظام القديم اعتبر نظام الشركات الجديد كتاب

ــا  ــة شرط ــد الكتاب ــث لم تع ــشركة، حي ــد ال ــلان عق ــه بط ــلى تخلف ــب ع ــشركة يترت تأســيس ال

، وبعد استكمال الإجراءات النظامية وما يلزم من متطلبات فإنه يتم تأسيس الـشركة )٢(تللإثبا

                                                        

ــر )١( ــا: انظ ــم )١٣(دة الم ــي رق ــوم الملك ــب المرس ــة بموج ــشركات المعدل ــام ال ــاريخ ) ٧٩/م( نظ وت

  .هــ٢٥/٧/١٤٣٩

حيث كانت الكتابة في ظـل النظـام القـديم شرط إثبـات فـلا يجـوز للـشركاء إثبـات عقـد الـشركة في  )٢(

حيـث تعتـبر مواجهة الغير في ظل النظام القديم إلا بالكتابة، ودون أن يترتب على ذلك بطلان عقد الـشركة 

الشركة صحيحة ومرتبة لآثارها فيما بين الشركاء ودون أن يكـون للـشركاء فـيما بيـنهم الحـق في المطالبـة 



  

)١٤٢٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

لـشركات أو مـا وكذلك تعديل عقـد تأسيـسها وفقـا لمـا يحـدده النظـام لكـل نـوع مـن أنـواع ا

 )١(.اتحدده الوزارة وفقا للسلطة التقديرية الممنوحة له

ويبرر الـبعض اشـتراط الكتابـة وترتـب الـبطلان عنـد عـدم الكتابـة أن عقـد الـشركة أو نظامهـا 

الأساس بالنسبة للشركة المساهمة يتضمن بيانـات وأرقامـا وشروطـا وصـلاحيات لا يمكـن 

ر تلــك التفاصــيل طيلــة ممارســة الــشركة لنــشاطها، للعقــل البــشري اســتيعابها وصــعوبة تــذك

بالإضــافة إلى صــعوبة تــذكر تفاصــيل العقــد أمــام القــضاء وصــعوبة الإثبــات، وكــذلك رغبــة 

بينما يـرى الـبعض وهـو الأقـرب ، )٢(ةالمنظم على حمل الشركاء بالتفكير قبل تأسيس الشرك

ــرى الباحــث –للــصحة  ــخص -كــما ي ــد ش ــهادة مــيلاد لمول ــة ش ــستقل،  أن الكتاب ــوي م معن

وتعريف الغير به، وعلى نظامه الأساس، وذلك عن طريـق شـهر عقـد التأسـيس وإعـلام الغـير 

به وبأحكامه، فلا يمكن شهر عقد التـأيس وإعـلام الغـير بـه إن لم يكـن مكتوبـا، ودلالـة ذلـك 

استثناء النظام شركة المحاصة مـن شرط الكتابـة ومـن الـشهر لعـدم وجـود شخـصية معنويـة 

 )٣(.لها

  
                                                                                                                                                    

ببطلان عقد الشركة أو عدم الاحتجاج به فيما بيـنهم، وإنـما فقـط للغـير الحـق في عـدم الاعـتراف في عقـد 

  نـايف، الـشريف،: انظـر في ذلـك. تب العدلالشركة أو أي تعديل يطرأ عليه إلا بالكتابة الموثقة من قبل كا

  .١٣٢ ص.١ط. الرياض. نظام الشركات التجارية السعودي ).هـ١٤٢٥( زياد والقرشي، 

  . نظام الشركاتمن) ١٢(المادة : انظر )١(

  .١٣٠ص. ١ط. جامعة الملك سعود. النظام التجاري السعودي). هـ١٤٢٠( محمدالجبر، )٢(

 .١٣١المرجع السابق، ص  )٣(

 



 

)١٤٢٤( رد اا  دي اا ا  و   

م :ا :  

  تعـرف عمليـة شــهر عقـد الـشركة بــالإجراء القـانوني الــذي يهـدف مـن خلالــه إعـلام الغــير 

بتأسيس الشركة والإعلام بعقد تأسيس الشركة ونظام الشركة الأساس ومـا يطـرأ علـيهما مـن 

 )١(.اتعديل بالطرق المحددة نظام

كاء أو مـديري الـشركة أو أعـضاء وعلى ذلك باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يشهر الـشر

عقد تأسيس الـشركة، وكـذلك النظـام الأسـاسي لـشركة  –بحسب الأحوال  –مجلس الإدارة 

، وللغـير الحـق في )٢(المساهمة ومـا يطـرأ علـيهما مـن تعـديل في موقـع الـوزارة الإلكـتروني

ق عليـه منهـا الاطلاع على الوثائق سابقة الذكر، ويعتبر المستخرج من موقع الوزارة والمصد

 )٣(.حجة في مواجهة الغير بما يحتويه من بيانات

فلقد اعتبر النظام شهر عقد الشركة وسـيلة إثبـات وحجـة في مواجهـة الغـير، حيـث لا يجـوز 

ــسبة لــشركة  ــاس بالن ــشركة الأس ــام ال ــد الــشركة وبنظ ــير بعق ــام الغ ــاج أم ــشركاء الاحتج لل

جراءات الشهر، ومتى ما اقتـصر عـدم الـشهر المساهمة أو أي تعديل عليهما إلا بعد استيفاء إ

وكـما هـو عليـه ، )٤(على بيان أو أكثر، كانت هذه البيانات وحدها غير نافـذة في مواجهـة الغـير

الحــال في النظــام القــديم، للغــير متــى مــا كــان لــه مــصلحة التمــسك بوجــود عقــد الــشركة أو 

 )٥(.تالتعديل غير المشهر، وله إثبات ذلك بكافة طرق الإثبا

                                                        

. عـمان. دار الثقافـة.  الـشركات التجاريـة-القانون التجاري، )م٢٠١٤(، بسامالطراونةو باسم، ملحم، )١(

  .٦٨، ص.١ط

  . نظام الشركاتمن) ١٣/١(المادة  )٢(

  . نظام الشركاتمن) ١٣/٢(المادة  )٣(

  . نظام الشركاتمن) ١٤/٢(المادة  )٤(

  .٢٦٤ص . ١ط. الرياض، ة السعوديالوجيز في نظام الشركات التجاريأكثم ، الخولي، )٥(



  

)١٤٢٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

وأرى بــأن المــنظم الــسعودي أحــسن في الاكتفــاء بعــدم الاحتجــاج في مواجهــة الغــير بعقــد 

تأسيس الشركة والتعديلات التي تطرأ عليه، ما لم يتم شهره بالطرق التي نص عليها النظـام لا 

الحكم ببطلان عقد الشركة أو التعديل الذي يطـرأ عليـه، وفي ذلـك توافـق مـع غـرض الـشهر 

إعلام الغير بعقد تأسيس الشركة أو أي تعديل يطرأ عليه بعـد ذلـك والاكتفـاء والغاية منه وهو 

 .بعدم النفاذ لعدم اتباع الإجراء اللازم في ذلك

وتظهر أهمية شهر عقد الشركة وتعديلاتـه في اكتـساب الـشركة للشخـصية المعنويـة، حيـث 

 بعـد قيـدها في تكتسب الشخصية الاعتباريـة) باستثناء شركة المحاصة(إن جميع الشركات 

السجل التجاري، وإن كانت تكتسب الشخصية الاعتبارية خلال فترة التأسيس بالقـدر الـلازم 

 )١(.لتأسيسها، شريطة إتمام عملية التأسيس

  

                                                        

 . نظام الشركاتمن) ١٤/١(المادة  )١(



 

)١٤٢٦( رد اا  دي اا ا  و   

ا ا:  
رد اا  ا   ر اا   

لــشكلية في العقــود التجاريــة مـن خــلال هــذا المبحــث سـأبين الآثــار المترتبــة عــلى تخلـف ا

 :بالنظام السعودي، وذلك في مطلبين

  .ان: ا اول
ما ن: اا  ىر أآ.  

  ان: ا اول

ُّيعد البطلان من الجزاءات النظامية المترتبة على تخلف الشكلية التي يتطلبهـا القـانون، وكـي 

 :بيان ماهية البطلان، وبطلان العقد التجاري، وذلك في فرعينتتضح هذه المسألة، لا بد من 

 . ماهية البطلان: الفرع الأول

 .بطلان العقد التجاري: الفرع الثاني

   ان: اع اول

البطلان هو الجزاء الذي فرضه القانون على عدم تـوافر ركـن مـن أركـان العقـد أو شرط مـن 

م أثـر العقـد بالنـسبة إلى المتعاقـدين، وكـذا بالنـسبة إلى شروط صحته، وهو عبارة عن انعـدا

 .الغير

وتقـسم النظريـة التقليديــة التـي عرفهـا القــانون الرومـاني، ثـم القــانون الفرنـسي القـديم أنــواع 

 .البطلان المطلق والبطلان النسبي: البطلان إلى نوعين أساسيين

الرضـا : ركان الانعقـاد، وهـيالبطلان المطلق، هو جزاء العقد الذي تخلف فيه ركن من أ . ١

والمحل والسبب والشكل في العقود الشكلية، فلا يكـون لهـذا العقـد عندئـذ وجـود قـانوني، 

 )١(.ولا ينتج أي أثر قانوني

                                                        

ص . ٣ط. عمان. دار الثقافة. مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني). م٢٠٠٨( الفار، عبدالقادر )١(

١٩٠.  



  

)١٤٢٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

البطلان النسبي، فهو جزاء تخلف شرط من شروط الصحة، كعدم تـوافر الأهليـة اللازمـة  . ٢

وهــي الغلــط، (ة بأحــد عيــوب الرضــا لإبـرام العقــد لــدى كــل مــن المتعاقــدين أو فـساد الإراد

كـما أنـه يوجـد حـالات معينـة يقـرر فيهـا القـانون ) والإكراه، والتدليس، والغبن أو الاستغلال

 )١(.يرالبطلان النسبي كما هو الشأن في حالة بيع ملك الغ

 لكـن، فريقــا مـن الفقهــاء في فرنــسا ينتمـون إلى فقــه النظريــة التقليديـة لاعتبــارات تاريخيــة، 

الانعدام، والبطلان المطلـق، والـبطلان النـسبي، فيكـون :  البطلان إلى ثلاثة أنواع، وهييقسم

الرضـا والمحـل والـسبب، والـشكل : العقد منعدما إذا تخلف ركن من أركانه الأساسية وهي

في العقود الشكلية، والتسليم في العقود العينية، ويكون باطلا بطلانا مطلقا إذا اسـتوفى العقـد 

كان ولكن كان المحل أو السبب أو الشكل غـير مـستوف لـشروطه فـيما عـدا شروط هذه الأر

الوجود كما لـو تخلـف أحـد شروط المحـل أو شرط مـشروعية الـسبب، ويكونالعقـد بـاطلا 

نسبيا إذا كان التراضي معيبا، بأن كان صـادرا مـن شـخص نـاقص الأهليـة، أو شـابه عيـب مـن 

 )٢(.كراه والاستغلالعيوب الإرادة، وهي الغلط والتدليس والإ

 

                                                        

  .١٠٣ص . ١ط. عمان. دار الثقافة. النظام السعوديمصادر الالتزام في ). م٢٠١٢( بلحاج، العربي )١(

  .٢٩٦ص. مرجع سابق. مصادر الالتزام. الفتلاوي، صاحب )٢(



 

)١٤٢٨( رد اا  دي اا ا  و   

مع اري: اا ن ا  

َالعقد التجاري الذي لم تراع قواعد القانون في تكوينه يكون باطلا، فـلا ينـتج أثـرا قانونيـا،     

، غير أنه تختلف قوة الجزاء باختلاف نوع القاعدة التي لم تـراع في مولا ينشأ عنه حق أو التزا

نت القاعدة آمرة تحمـي مـصلحة عامـة، كـان الـبطلان مطلقـا، بحيـث لا تكوين العقد، فإذا كا

يكون للعقد وجود أمام القانون، أما إذا كانـت تلـك القاعـدة مكملـة تحمـي مـصلحة خاصـة، 

كان البطلان نسبيا فقط فيكون للعقد وجوده القانوني، إلى أن يطلب إبطاله مـن تقـرر الجـزاء 

 )١(.هل ذلك الوجود ويرتد زواله إلى حين إبراملمصلحته، ومتى تقرر هذا البطلان يزو

ــة عــن الــبطلان النــسبي بالقابلــة للإبطــال، أمــا الــبطلان فتــصفه  ويعــبر في التــشريعات المدني

بالبطلان المطلق، الذي يجـوز لكـل ذي مـصلحة التمـسك بـه، وللمحكمـة أن تقـضي بـه مـن 

 )٢(.متلقاء نفسها لأنه من النظام العا

ل بطلانـا نـسبيا وهـو العقـد الفاسـد في الفقـه الإسـلامي، يأخـذ حكـم والعقد التجـاري الباطـ

العقـد الــصحيح، وتترتــب عليـه كافــة آثــاره القانونيـة، حتــى يتمــسك بـالبطلان مــن شرع هــذا 

البطلان لمصلحته، وهو ناقص الأهليـة أو مـن شـاب رضـاه عيـب، فـإذا تقـرر الـبطلان زالـت 

 )٣(.يالعقد، وانعدم أصليا بأثر رجعجميع الآثار القانونية التي ترتبت على هذا 

ومهما يكن فإنه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، في حالة بطـلان العقـد 

 .أو فساده، فإن كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل

                                                        

  .١٩٨ص . ، مرجع سابقمصادر الالتزام في القانون المدني الأردني.الفار، عبدالقادر )١(

 .١١٠ص . مرجع سابق. النظام السعودي مصادر الالتزام في .بلحاج، العربي )٢(

  .٣٠٠ ص.  مرجع سابق. مصادر الالتزام.الفتلاوي، صاحب  )٣(



  

)١٤٢٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

كـلا وليس هناك فرقا بين الانعدام والبطلان المطلق كما يقول بعض الفقه الفرنـسي، لأنـه في 

ــر قــانوني، لأن هــذه التفرقــة هــي دون جــدوى في الجانــب  الحــالتين، لا يرتــب العقــد أي أث

القــانوني، كــما أنهــا تــصطدم بــالمنطق، لأن كــلا العقــدين معــدوم، وكأنــه لم يكــن في نظــر 

 )١(.نالقانو

وبشأن ركن الكتابة كأحد أركان عقـد الـشركة، والـذي اسـتحدث نظـام الـشركات الـسعودي 

ن عند تخلفه أو توثيقـه وكـل مـا يطـرأ عليـه مـن تعـديل، ولقـد ذهـب الـبعض مـن جزاء البطلا

الشراح على اعتباره بطلانا من نوع خـاص، فـلا هـو بـالبطلان المطلـق الـذي يجيـز للـشركاء 

ة وكذلك جواز تصحيح البطلان المترتب عـلى عـدم الكتابـ، )٢(الاحتجاج به في مواجهة الغير

لبطلان النــسبي الــذي يقتــصر التمــسك بــه عــلى مــن شرع ، ولا هــو بــا)هـــ١٤٣٩الفــوزان، ( 

البطلان لمصلحته فقط، حيث إن العقد يعتـبر صـحيحا ومرتبـا لآثـاره فـيما بـين الـشركاء ولا 

يحكــم بــالبطلان إلا مــن وقــت الحكــم بــه قــضاء دون أثــر رجعــي، وللــشركاء إثبــات وجــود 

ت بالبطلان بكافة طـرق الإثبـاالشركة الفعلية فيما بينهم من وقت نشوء الشركة وحتى الحكم 

ـ، وكـذلك قـرار التـدقيق هــ١٤٣٢ لعـام ٨/أس/٦٥٥قرار محكمة اسـتئناف الريـاض رقـم (

 ).ـهـ١٤٢٨ لعام ٧/ت/٦٠٦رقم 

وبالمقابل، لا يجوز للشركاء التمسك ببطلان العقد لعدم الكتابـة في مواجهـة الغـير حيـث لا 

سك بـبطلان الـشركة، وبالتـالي يترتـب يستفيد المقصر مـن تقـصيره، وللغـير الخيـار في التمـ

                                                        

  .٣٠٠ص . ١ ج.مرجع سابق. في شرح القانون المدنيالسنهوري، الوسيط )١(

الشركات التجارية وفق نظام الشركات التجارية والتطبيقات ). هـ١٤٣٩( عبدالعزيز بنالرويس، خالد )٢(

 .١٢٠ص . ١ط. الرياض. القضائية



 

)١٤٣٠( رد اا  دي اا ا  و   

على ذلـك بطـلان آثـار العقـد بـأثر رجعـي، وللغـير كـذلك متـى كـان لهـم مـصلحة، التمـسك 

 )١(.بوجود العقد ولهم في إثبات وجود الشركة منذ تأسيسها كافة طرق الإثبات

وافر وتطبق نظرية الشركة الفعلية في الـبطلان النـسبي والـبطلان الـذي يتقـرر في حالـة عـدم تـ

 في عقد الشركة، فتعتبر الشركة كأن لم تكن بحق مـن قـرر الـبطلان - الكتابة-شرط الشكلية

لمصلحته، بينما تعتبر الشركة قائمة فعليا لا نظاما في حق الشركاء الآخرين، والحـال كـذلك 

في البطلان الخاص لعدم الكتابة، فإن أثر البطلان بـين الـشركاء يكـون في المـستقبل وتكـون 

كة موجودة فعليا في الماضي ومنذ تأسيسها، وللغير أيضا متى مـا كانـت لـه مـصلحة مـن الشر

 )٢(.وجود الشركة التمسك بوجود الشركة الفعلية في الفترة ما بين تأسيسها والحكم ببطلانها

ًوفي نطاق التحكيم التجاري، فإن المنظم أوجب أن يكون اتفاق التحكـيم مكتوبـا، وإلا كـان 

من نظام التحكيم، وهذا البطلان مطلق وليس نسبي، وذلـك لأن المـنظم ) ٩(دة باطلا في الما

من النظام نفـسه جعـل بطـلان اتفـاق التحكـيم مـن الحـالات التـي ترفـع بهـا ) ٥٠(في المادة 

 .دعوى بطلان حكم التحكيم

 

                                                        

. ١ط. الريـاض.  العبيكـاندار. الأحكـام العامـة للـشركات). هـ١٤٣٩( الفوزان، محمد بن براك )١(

 .٨٩ص 

 .٩٢ص . الأحكام العامة للشركات. الفوزان، محمد بن براك )٢(



  

)١٤٣١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ما ن: اا  ىر أآ  

التنـازل عنهـا، : د التجـاري، ومنهـاقد تترتب جـزاءات أخـرى عـلى تخلـف الـشكلية في العقـ

 :والتعويض، وسأبين ذلك من خلال فرعين

 .تنازل أحد الأطراف عن الشكلية: الفرع الأول

 .التعويض: الفرع الثاني

  زل أ اطاف  ا: اع اول

 إن مبدأ سلطان الإرادة ينبغي عدم اختلاطـه بمبـدأ مهـم آخـر، سـائد كـذلك في نظريـة العقـد،

وهو مبدأ الرضائية، ذلك أن هذا المبدأ الأخير لا يتصل إلا بطريقـة تكـوين العقـد، ولا علاقـة 

لـه بتحديـد مــضمون الالتزامـات العقديــة ونطاقهـا ومــداها، وإنـما المقــصود منـه أن الــتراضي 

وحده كاف لإبـرام العقـد، فينـشأ العقـد بمجـرد تطـابق إرادتـين متعاقـدتين، أيـا كانـت طريقـة 

 )١(.عنهماالتعبير 

فالرضــا هــو العنــصر الأســاسي لإنــشاء العقــد التجــاري، وهــو ســبب القــوة الملزمــة للعقــد،  

والرضــائية هــي القاعــدة العامــة في الفقــه الإســلامي، وفي القــوانين الحديثــة، وهــذا بخــلاف 

فـلا يـسأل الـشخص عـن رفـضه ، )٢(نالقانون الروماني الذي ارتبط بالـشكلية، أو بمبـدأ سـلطا

                                                        

  .٢١٤ص . سلطان، أنور، مصادر الالتزام، مرجع سابق )١(

إن مبدأ الرضـائية لم يكـن معروفـا في القـانون الرومـاني رغـم عراقتـه إلا عـلى سـبيل الاسـتثناء، وفي  )٢(

، فالأصل عند الرومان هو الحظر والـشكلية في العقـود،  غـير أن تطـور القـانون مراحله التاريخية المتأخرة

الفرنسي تدريجيا، وتأثره الواضح بأحكام الشريعة الإسلامية، خاصـة عـن طريـق المـذهب المـالكي الـذي 

، حتـى وصـل إلى معرفـة مبـدأ سـلطان الإرادة، ومـن ثـم إدراك قاعـدة )إسبانيا(ساد قرونا عديدة في أوروبا 

لحرية في إنشاء العقود، وهي القاعدة التي توسع فيها فقهاء الإسلام، مـن أن الأصـل في العقـود والـشروط ا

  .٢٩١-٢٩٠ص . مرجع سابق. مصادر الالتزام. الفتلاوي، صاحب:  انظر.هو الإباحة لا الحظر



 

)١٤٣٢( رد اا  دي اا ا  و   

مهما كانت البواعـث والأسـباب التـي دفعتـه إليـه، ولا يتحمـل تبعـة مـا لامتناعـه عـن التعاقد، 

التعاقد، وعلى كل حال يسقط الإيجاب إذا رفضه الموجبه إليه، أو تخلف الشرط الذي علـق 

 .عليه الإيجاب

ومن المعلوم أنه يجوز لأطراف العقد الاتفاق على اتبـاع شـكليات معينـة، وهـي التـي تـسمى 

الاتفاقية، مـع أن إرادة الـشخص لا تحتـاج كأصـل عـام عنـد إبـرام العقـود إلى شـكل الشكلية 

خــاص أو معــين، أي بمعنــى أنــه يكفــي حــدود الــتراضي أو اتفــاق إرادتــين حتــى ينعقــد العقــد 

 .قانونا، ما لم ينص القانون على استيفاء شكل محدد

 الاتفاقيـة دون الـشكلية ومع كل هذا، فإنه يجوز لأي من أطـراف العقـد التنـازل عـن الـشكلية

ُّالقانونية التي يستلزم فيها القانون إفراغ التراضي في شكل خاص،  وعندئذ تعد الـشكلية ركنـا 

في العقد لا يقوم دونه، كما هو الحـال في عقـد الـشركة واتفـاق التحكـيم، وكتقييـد الحقـوق 

 مــن أســباب العقاريــة في الــسجل العينــي العقــاري، إذا كانــت قــد نــشأت أو تقــررت بــسبب

 )١(.ةاكتساب الحقوق العينية على النحو الذي تقرره الشريعة الإسلامي

مـن نظـام المحـاكم ) ٣٨( فقد نصت المادة -ًوفي مجال الإثبات مثلا –وعلى ضوء ما سبق 

 لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص، مـا لم تتفـق الأطـراف عـلى غـير -٢":التجارية على أنه

 .ذلك

ِام العــام، إذا اتفــق الأطــراف عــلى قواعــد محــددة في الإثبــات؛ فتعمــل دون إخــلال بالنظــ-٤ ُ َ

 .َالمحكمة اتفاقهم

 ."فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز الاتفاق على نقل عبء الإثبات-٥

                                                        

 في ٦/ي رقـم ملصادر بالمرسـوم الملكـ انظام التسجيل العيني للعقار السعوديمن ) ٨(المادة : انظر )١(

  .هــ١١/٣/١٤٣٣



  

)١٤٣٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

أعـلاه ليـست مـن النظـام العـام، إذ ) ٣٨(ومع ذلك، فإن هذه القواعد الـواردة في نـص المـادة

احـة أو ضـمنا ومـن ثـم لا يجـوز للقـضاة أن يثيروهـا مـن يجوز للأطراف أن يتنازلوا عنها صر

تلقاء أنفسهم، دون إخضاعها للمناقشة الحضورية للخـصوم، مـا دام أنهـم لم يتمـسكوا بهـا، 

 .وعلى هذا يجوز للأطراف الاتفاق على التنازل عن الشكلية الاتفاقية



 

)١٤٣٤( رد اا  دي اا ا  و   

مع اا :ا  

ــا     ــا لقي ــا لازم ــست ركن ــة لي ــت الكتاب ــات إذا كان ــة لإثب ــرد طريق ــل مج ــاري، ب م العقــد التج

، وإن )١(طالتصرف، فلا يؤثر تخلفها على وجـود العقـد؛ لأن الكتابـة هنـا وظيفتهـا الإثبـات فقـ

كـان يترتـب عــلى تخلفهـا صــعوبة إثباتـه، الــذي يظـل رغــم ذلـك ممكنــا بـشهادة الــشهود، أو 

لإثبـات فقـط كالـشكلية الاتفاقيـة عنـد بالإقرار، أو باليمين، أو بالقرائن القانونية، فإن الكتابة ل

اشتراط الطرفين الشكلية للإثبات، لا يترتب على تخلفها بطلان التصرف، كما هو الحـال في 

، وإنـما )٢()فعدمها لا ينفي عن العقد انعقـاده وصـحته(الشكلية القانونية التي يشترطها المنظم 

 أن يـستعين بوســائل الإثبــات يتعـين عــلى المـدعي بــالحق تقـديم الــدليل عـلى مــا يدعيـه ولــه

 )٣(.ىالأخر

والفرق واضح بين الشكلية كشرط صـحة، والـشكلية كـشرط للإشـهار أو للإثبـات، فالكتابـة 

في الأخيرة وظيفتها للإثبات فقط، فعدمها لا ينفي عن العقد انعقاده، وصحته، وعلى القـاضي 

ة أمامــه عــلى إرادة أن يـستدل مــن ظـروف الواقــع والملابــسات المحيطـة بالقــضية المعروضـ

الطرفين الحقيقية وخاصة فيما إذا اتجهت إرادتهما إلى اعتبار الـشكل ركنـا في العقـد أم أداة 

 -إن كـان لـه مقتـضى-ومن ثم يجوز للطرف المتـضرر المطالبـة بـالتعويض ، )٤(قلإثبات الح

فاقيـة هنـا في حال عدم التزام الطراف الآخـر بتلـك الـشكلية المتفـق عليهـا؛ لأن الـشكلية الات

مقررة الحماية الأطراف المتعاقدة ذاتها، وهي الشكلية الاتفاقيـة المبـاشرة المتـصلة بتكـوين 

                                                        

  .٢٩٠ص . مرجع سابق. مصادر الالتزام. الفار، عبدالقادر )١(

  .٢٩٨ص . مرجع سابق. مصادر الالتزام. الفتلاوي، صاحب )٢(

  .١٩٠ص . ١ط. عمان. دار إثراء. الإثبات أمام المحاكم التجارية). م٢٠١٠(الزعبي، عوض )٣(

  .٢٤٥ص ،ملتزا مصادر الا).م٢٠٠٣(  ياسينالجبوري، )٤(



  

)١٤٣٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

العقد التجاري الشكلي، فهي تمكن الأطراف من التعرف على محتوى هـذا العقـد، ومـا لهـم 

 .من حقوق وواجبات، وبما يحفظه من الوقوع في الغلط أو التدليس

ر التعـويض في هـذه الحالـة، حيـث يـسمى عندئـذ بـالتعويض ويتولى قاضي الموضـوع تقـدي

القــضائي، ولكــن قــد يتفــق الطرفــان مقــدما عــلى تقــدير التعــويض، فيــسمى في هــذه الحالــة 

 )١(.)الشرط الجزائي(بالتعويض الاتفاقي أو 

 

                                                        

 .٨٥ ص .١ط. عمان. دار الثقافة. مأحكام الالتزا. )هـ١٤٣٨(العربي، بلجاج )١(



 

)١٤٣٦( رد اا  دي اا ا  و   

ا  

ا  اد ار و  ا "لقـد قمـت بدراســة موضـوع    

، وبينت الإطار العام للبحث في المقدمة، وكـذلك عالجـت أحكـام الـشكلية مـن "ادي

حيث مفهومها وطبيعتها والتمييز بين بعـض العقـود التجاريـة الـشكلية والآثـار المترتبـة عـلى 

 . تخلف هذه الشكلية

ت، ووا ا  ٍد إ و:  
أو :ا:  

ــة الأصــل-١ ــاب  في العقــود التجاري ً أنهــا تعــد عقــودا رضــائية تنعقــد بمجــرد تلاقــي الإيج ُّ

ــة اللازمــة دون حاجــة لاتخــاذ إجــراءات  ــان بالأهلي ــين طــرفين يتمتع والقبــول الــصحيحين ب

  .شكلية، لأن السرعة التي تحتاجها الحياة التجارية تقتضي البعد عن الشكليات

شرعـا مـن العمـل بوجـوب  لا توجد في النصوص الشرعية أو النظام السعودي، مـا يمنـع -٢

شكلية معينة، باعتبارها ركنا أساسيا عند إبـرام بعـض العقـود المهمـة، ولـيس لغـرض الـشهر 

والعلانية فقط، وهذا لتنبيه المتعاقدين على خطورة مـا يقـدمون عليـه مـن تعاقـد، مـن ضرورة 

وصـيانة أخذ الحيطة اللازمة عند الإقدام على إبرامها، مـضافا إلى مـا يحققـه ذلـك مـن حفـظ 

  .النظام العام والتمسك بمقتضياته

 أن طبيعة الشكلية في العقود التجارية، قد تكون شـكلية اتفاقيـة، كـما قـد تكـون مـن قبيـل -٣

الشكل القانوني، وأن هناك تطبيقات عديـدة وردت في مختلـف الأنظمـة التجاريـة الـسعودية 

 .على ذلك

ب توفرهـا في عقـد الـشركة،  فإنـه يجـب  بالإضافة إلى الأركان الموضوعية العامة الواج-٤

أي (حيــث ألــزم النظــام جميــع الــشركات بكتابــة العقــد وشــهره خاصــه تــوفر أركــان شــكلية 

 . وفقا لأحكام النظام، باستثناء شركة المحاصة) إشهاره



  

)١٤٣٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 الـبطلان هــو الجــزاء الـذي فرضــه القــانون عـلى عــدم تــوافر الـشكلية القانونيــة في العقــد -٥

، ارة عن انعدام أثر العقد بالنـسبة إلى المتعاقـدين، وكـذا بالنـسبة إلى الغـيرالتجاري ، وهو عب

ًوقد يكون بطلانا مطلقا أو نسبيا ً ً. 

:  قد تترتب جزاءات أخرى غير البطلان على تخلـف الـشكلية في العقـد التجـاري، ومنهـا-٦

 .التنازل عنها، والتعويض

م :تا:  

ــد مــ-١ ــدخل للح ــود  أوصي المــنظم بالت ــض العق ــاد في بع ــركن انعق ــشكلية ك ــتراط ال ن اش

عقــد الـشركة واتفــاق التحكـيم، مــع الإبقـاء عــلى الـشكلية الاتفاقيــة إذا رأى : التجاريـة ومنهـا

 .الأطراف أن مصلحتهم تقتضي ذلك

ً أوصي بأن يتبنى المنظم نـصوصا خاصـة بالـشكلية القانونيـة والـشكلية الاتفاقيـة، وتنظـيم -٢

 حالات كل منهما، وآثارهما في حال تخلفهـا، أو عـدم التـزام الأطـراف أحكامهما، وبخاصة

 .بها

ــة عــلى -٣ ــالنص في نظــام المحــاكم التجاري ــاملات  أوصي المــنظم ب أن تــسري عــلى المع

التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجـد هـذا الاتفـاق، سرت نـصوص النظـام 

لات التجاريـة، ثـم قواعـد العـرف والعـادات التجاريـة، أو غيره من الأنظمة المتعلقـة بالمعـام

ــادات  ــين المتعاقــدين، أو قواعــد العــرف التجــاري أو الع ــات ب ــق الاتفاق ــه لا يجــوز تطبي وأن

 .التجارية متى تعارضت مع النظام العام في المملكة

  
  



 

)١٤٣٨( رد اا  دي اا ا  و   

ادر اا   

، لمملكــة العربيــة الــسعوديةالإطــار النظــامي للتجــارة الإلكترونيــة في ا،  البقمــي، عــائض-١

 ).هـ١٤٣٤(، محرم . ٥ العدد ، المجلة السعودية القضائية:الرياض

ــات البنــوك، الجــبر، محمــد حــسن-٢  ــة وعملي ــود التجاري ــاض العق  جامعــة الملــك :، الري

 .)م١٩٩٧ (د،سعو

ــبر، محمــد-٣ ، ١ط.  جامعــة الملــك ســعود:، الريــاض النظــام التجــاري الــسعودي، الج

 ).هـ١٤٢٠(

 دار :، عـمان مـصادر الالتـزام- المبـسوط في القـانون المـدني،الجبوري، ياسين محمـد -٤

 ).م٢٠٠٣( ، ١الثقافة، ط

تاريخ القانون مـع دراسـات في نظريـة الالتزامـات في ،  حسن، فايز و أبو الحسن،  أحمد-٥

 ).م١٩٩٨(،  دار الفكر:، بيروتالقانون الروماني

 ).  م٢٠١٤( ، ٢، ط دار وائل:، عمانعية والتجاريةالملكية الصنا،  الخشروم، عبداالله-٦

 . ١ط.  الخولي،أكثم ، الوجيز في نظام الشركات التجارية السعودي، الرياض-٧

، ١، ط دار الثقافـــة:، عـــمانالعقــد الإلكـــتروني المــبرم عـــبر الإنترنــت،  دوديــن، بـــشار-٨

 ).م٢٠١٠(

ــرويس، خالــد بــن عبــدالعزيز-٩ ظــام الــشركات التجاريــة الــشركات التجاريــة وفــق ن،  ال

 ).هـ١٤٣٩(، ١ ط، الرياض،والتطبيقات القضائية

 ).  م٢٠١٠(، ١، ط دار إثراء:، عمانالإثبات أمام المحاكم التجارية،  الزعبي، عوض-١٠

 : بـيروتالشكلية للصحة في التصرفات المدنية في القانون المـدني،،  زواوي، محمود-١١

 .)م١٩٩٠(، ١، طدار الوراق



  

)١٤٣٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 ، منـشورات الجامعـة الأردنيـة:، عـمان دراسـة مقارنـة-مـصادر الالتـزام، ، أنـور سلطان-١٢

 ).  م٢٠٠٠( ، ٢ط

 العقود الـواردة عـلى العمـل. الوسيط في شرح القانون المدني،  السنهوري، عبدالرزاق-١٣

 ).  م١٩٦٤( ، ٧، مجلد دار إحياء التراث العربي. :، بيروت

 ).م١٩٩٠( ، ١، ط دار الفكر:، دمشقيةالعقود التجار،  سوار الدين، محمد-١٤

، ١ ط، الريـاض،نظـام الـشركات التجاريـة الـسعودي،  الشريف، نايف،  والقرشي،  زياد-١٥

 ).هـ١٤٢٥(

ــائق-١٦ ــشماع، ف ــارن،  ال ــانون المق ــة في الق ــود التجاري ــيروتالعق ــوراق:، ب ( ، ١، ط دار ال

 ).  م٢٠١٥

نترنـــت، أحكامهـــا وآثارهـــا في الفقـــه التجـــارة الإلكترونيـــة عـــبر الإ،  الـــشهري، عـــلي-١٧

ــسعودي ــام ال ــلامي والنظ ــاضالإس ــاصرة:، الري ــة المع ــوث الفقهي ــة البح ــدد ،  مجل ، ٧٣الع

 ).م٢٠٠٦(

 ، دار النهـضة العربيـة:، القـاهرةالمـدخل إلى العلـوم القانونيـة،  الصدة، عبدالمنعم فرج-١٨

 ).  م١٩٨٧(، ١ط

ــصور-١٩ ــصرايرة، من ــتعمال ،  ال ــيص باس ــد الترخ ــةعق ــة التجاري ــستير،العلام ــالة ماج ،  رس

 ).م٢٠٠٣( ،  جامعة مؤتة:الأردن

،  عبد الرشـيد، عبـد الباسـط، التـصرف القـانوني الـشكلي في الفقـه الإسـلامي المقـارن-٢٠

 ).٢٠٠٠(، ٢ط النسر الذهبي للطباعة والنشر، :القاهرة

 ).م٢٠١٠(، ١، ط دار الرسالة:، بيروتمصادر الحقوق الشخصية،  عبدالدائم، أحمد-٢١

 ).هـ١٤٣٨(، ١، ط دار الثقافة:، عمانأحكام الالتزام،  العربي، بلجاج-٢٢



 

)١٤٤٠( رد اا  دي اا ا  و   

، ١، ط دار الثقافـة:، عـمانمصادر الالتزام في النظام الـسعودي،  العربي، بلحاج- ٢٣

 ).  م٢٠١٢( 

، ١، ط العبيكـان للنـشر:، الريـاضمصادر الالتزام الإرادية،  العطار، عبد الناصر- ٢٤

 .)هـ١٤٣٥( 

ـــة-القـــانون التجـــاري،  العكـــيلي، عزيـــز-٢٥ ـــة:، مـــصر العقـــود التجاري ، ١، ط دار العروب

)٢٠٠٨.( 

، ٣، ط دار الثقافـة:، عمانمصادر الالتزام في القانون المدني الأردني،  الفار، عبدالقادر-٢٦

 ).م٢٠٠٨( 

 ).م٢٠١٤(، ١، ط دار الوراق:، بيروتمصادر الالتزام،  الفتلاوي، صاحب-٢٧

، ١، ط دار العبيكــان:، الريــاضالأحكــام العامــة للــشركات، ان، محمــد بــن بــراك الفــوز-٢٨

 ).هـ١٤٣٩( 

، ١، ط دار النهـضة العربيـة:ة، القـاهرة العقود التجاري-قانون الأعمال،  قاسم، علي سيد-٢٩

 ).م٢٠٠٣( 

 .م١٩٧٦ القانون المدني الأردني لسنة -٣٠

 .م١٩٤٨ القانون المدني المصري لسنة -٣١

ـــؤرخ في  ال-٣٢ ـــة الم ـــق بالتوقيعـــات الإلكتروني ـــوذجي المتعل ـــانون النم ، ٥/٧/٢٠٠١ق

 .١٣/١٢/١٩٩٩والتوجيه الأوروبي الصادر بتاريخ 

، ١، ط دار النهـضة العربيـة:، القـاهرةعقد التأجير التمـويلي،  قرمان، عبد الرحمن السيد-٣٣

 ).  م١٩٩٥(



  

)١٤٤١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 - الإمـارات- الريـاض البنـوك،العقـود التجاريـة وعمليـات،  قرمان، عبدالرحمن السيد-٣٤

 ).  م٢٠١٥( ،  ط، مكتبة العالم العربي:مصر

 ).م١٩٨٧(،  دار النهضة العربية:، القاهرةشرح العقود التجارية،  القليوبي، سميحة-٣٥

ــسعودي،  محمــود، أحمــد صــدقي-٣٦ ــات الــشرعية ال ــات في نظــام المرافع  ،أحكــام الإثب

 .)م٢٠٢٠( ، ١ ط،الرياض

 دار :، عــمان الــشركات التجاريــة-القــانون التجــاري،  والطراونــة، بــسام ملحم،باســم، -٣٧

 .)م٢٠١٤(، ١ط ،الثقافة

ـــر،  نـــسيمة، حـــشود-٣٨ ، الـــشكلية في البيـــع العقـــاري، رســـالة ماجـــستير، جامعـــة الجزائ

 .)م٢٠٠٣( 

ــاريخ ٤٨/  نظــام الإيجــار التمــويلي الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم م -٣٩  / ٨ / ١٣ بت

 .هـ١٤٣٣

وتــــاريخ ) ٣٣/ م( النظـــام البحـــري التجـــاري الــــصادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم -٤٠

  هـ٥/٤/٠١٤٤

الصادر وفق قرار مجلس الـوزراء ) ـهـ١٤٤١نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري -٤١

ــــم  ــــاريخ ٥١١رق ــــ١٤/٨/١٤٤١ بت ــــم هـ ــــي رق ــــوم الملك ــــاريخ ) ٩٥/م(ـ، وبالمرس بت

 .ـهـ١٥/٨/١٤٤١

  .هـ٢٤/٥/٣١٤٣وتاريخ ) ٣٤/م(ر بالمرسوم الملكي  نظام التحكيم الصاد-٢٤

ــسعودي ا-٤٣ ــار ال ــي للعق ــسجيل العين ــام الت ــم م نظ ــي رق ــوم الملك ــصادر بالمرس  في ٦/ل

 .ـهـ١١/٣/١٤٣٣

 .ـهـ١٤٢٨ نظام التعاملات الإلكترونية الصادر عام -٤٤



 

)١٤٤٢( رد اا  دي اا ا  و   

 .هـ١٤٣٩ نظام الرهن التجاري لعام -٤٥

  .هـ٢٨/١/٧١٤٣وتاريخ ) ٣/م( لكي نظام الشركات الصادر بالمرسوم الم-٦٤

وتــــاريخ ) ٧٩/م( نظــــام الــــشركات المعــــدل الــــصادر بالمرســــوم الملكــــي رقــــم -٤٧

 .ـهـ٢٥/٧/١٤٣٩

 .ـهـ٢٨/٥/١٤٢٣ نظام العلامات التجارية الصادر بتاريخ -٤٨

 نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملـة والأصـناف النباتيـة -٤٩

 .هـ١٤٢٥الصناعية لعام والنماذج 

 .هـ١٥/٤/١٤٤١وتاريخ ) ٩٤( نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم -٥٠

 



  

)١٤٤٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 س ات

١٣٩١..........................................................................................................:ا  

  ١٣٩٢...................................................................................................:أ اع

ا :...................................................................................................١٣٩٢  

ت اؤ:.................................................................................................١٣٩٣  

اف ا١٣٩٣...................................................................................................:أ  

  ١٣٩٣...............................................................................................: اارات

ا  :.............................................................................................١٣٩٩  

  ١٤٠١................................................................ ا  اد ار: ا اول

  ١٤٠١.......................................................................... ا  اد: ا اول

  ١٤٠٢............................................................................... ا اري: اع اول

مع اري: اا ا  ل......................................................................١٤٠٥  

ما ا :مما وا ا ١٤٠٨................................................................ا  

  ١٤٠٨....................................................................................ا ا: اع اول

مع اا :مما ١٤١١...................................................................................ا  

ما دي :اا ا  رد اا   ت ا.................................١٤١٧  

  ١٤١٧............................................................................. ا ار: ا اول

ما ا :ا ......................................................................................١٤٢١  

ا ا :رد اا  ا   ر ا١٤٢٦.......................................... ا  

  ١٤٢٦............................................................................................ان: ا اول

  ١٤٢٦...................................................................................... ان: اع اول

مع اري: اا ن ا..............................................................................١٤٢٨  

ما ن: اا  ىر أ١٤٣١...........................................................................آ  

  ١٤٣١...................................................................زل أ اطاف  ا: اع اول

مع اا :١٤٣٤..........................................................................................ا  

١٤٣٦..........................................................................................................ا  



 

)١٤٤٤( رد اا  دي اا ا  و   

أو :١٤٣٦....................................................................................................:ا  

م :ت١٤٣٧.................................................................................................:ا  

ادر اا .............................................................................................١٤٣٨  

  ١٤٤٣........................................................................................س ات
 


